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رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتِي أَنعمت علَي وعلَى والِدي {: لىاتعقال 

، سورة النمل[}أَعملَ صالِحا ترضاه وأَدخِلْنِي بِرحمتِك فِي عِبادِك الصالِحِينوأَنْ 

]19الآية 
، عالم الجهـر والأسـرار     ،  مقلب القلوب والأبصار   ،  الحمد الله الرحيم الغفار   

شهادة له ال  ،  وأشهد أن لا إله إلا االله لا شريك له         ،  أحمده حمدا دائما بالعيش والإبكار    
تنجي فاعلها من عذاب النار وأشهد أن محمد نبيه المختار صلى االله عليه وأهله وأزواجه               

.صلاة دائمة باقية بقاء الليل والنهار، وأصحاب الجدير بالتعظيم والإبكار
رفـاذ المشـالأستإلىل ـأتقدم بالشكر الجزي

تم علينـا   الذي أشرف على بحثنا هذا الذي يتحـ       " بوسماحة الشيخ "الدكتور  
.واجب العرفان بالجميل

كل من الدكتور مبطوش الحاج والأستاذ بوغرارة صالح        كما لا أنسى     كما لا   
.على قبولهما وتكرمهما الإشراف على هذا المذكرة فشكرا جزيلا

أساتذة كلية الحقوق كل إلى
.بعيدو عمل من قريب أوأخيرا أشكر كل من ساعدنا في إنجاز هذا ال



:قــائمة المختصرات

قانون الإجراءات المدنية والإدارية : و إ .م.إ.ق

صفحة : ص





ةــمقدم

أ

:مقدمــة

ظهرت ازدواجية القضاء الإداري في فرنسا خلال القرن الثامن عشر أين برز مبدأ منع 
وهذا ،يتحكم فيها الملك فقطأنالتي يجب الإدارة والقضاة العاديين من التدخل في قضايا الدولة 

أين 1789ترسخ هذا المبدأ في ظل الثورة الفرنسية سنة و26/09/1793بموجب القانون 
وظهرت محكمة التنازع للفصل بينهما عند تنازع العادي،إلقاءظهر القضاء الإداري إلى جانب 
ع المفرط في منح الاختصاص التوسوكان الاتجاه يسير نح19الاختصاص ،وإلى غاية القرن 

للقضاء الإداري دف منع القضاء العادي من التدخل في عمل الإدارة ، فوقع سحب 
في الأولتكون الإدارة طرفا فيها ، فالمعيار التيالاختصاص من القضاء العادي لكل المنازعات 

أعمالالتمييز بين ظهرت فكرة19النصف الثاني من القرن أثناءالمعيار العضوي، ثم والظهور ه
وبدأت ،الأولاسند الاختصاص للقضاء الإداري بالنسبة للنوع والتسيير، وأعمالالسلطة العامة 

ظهر 1873سنة "بلانكو"تظهر الاستثناءات في تحديد اختصاص القضاء الإداري ، ومع قضية 
صبح من أوالإداري، ومعيار المرفق العام كفيصل لتحديد الاختصاص بين القضاء العادي 
هكذا توسع اختصاص واختصاص القاضي الإداري كل ما تعلق بتنظيم وتسيير المرفق العام، 

ظهرت أزمة المرفق العام من 20فكرة المرفق العام، ثم مع بداية القرن إلىالقضاء الإداري بالنظر 
لس الدولة خلال قضية العقد المبرم بين بلدية ليل الفرنسية وشركة تعبيد الطرقات، أين اقر مج

الأمر يتعلق بمرفق عام، مسببا ذلك بان العقد أنالفرنسي باختصاص القضاء العادي بالرغم من 
بموجب 1921الشروط المعمول ا بين الخواص، وتم تأكيد هذا في سنة وقد ابرم وفقا للقواعد 

ا للتمييز بين لم يعد المرفق العام كافيوأين اقر باختصاص القضاء العادي " ايلوكاعبارة"قرار 
بدا معيار المرفق وبرز معيار السلطة العامة 1938في سنة والإداري، واختصاص القضاء العادي 

خلال الخمسينيات من القرن العشرين عاود مجلس الدولة الفرنسي الرجوع والعام في التضاؤل، 
.لعضويظهرت الاستثناءات عن المعيار اوإلى معيار المرفق العام في تحديد الاختصاص، 

فقد فصل المؤسس الدستوري بين جهات القضاء العادي القضاء الإداري الجزائريأما
صراحة تأسيس أعلنت،التي 1996من دستور 152وجهات القضاء الإداري بموجب المادة 

صدر القانون العضوي وعن تأسيس محكمة تنازع، أعلنتكما إداريةمجلس الدولة ومحاكم 
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ب

وصدر عمله،وتنظيمه ويتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998ماي 30المؤرخ في 98/01
بنفس التاريخ وفي نفس العدد والمتعلق بالمحاكم الإدارية ،كما صدر القانون 98/02القانون 

.عملهاوتنظيمها والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع 98/03

ل عن تبنيه لأول مرة بعد الاستقلاوالمشرع الجزائري أكدوبموجب هذه النصوص 
القضائي دخلت الإصلاحذا وصراحة لنظام ازدواجية القضاء بما تقتضيه من هياكل خاصة، 

الجزائر مرحلة جديدة من مرحلة التطور النوعي للنظام القضائي فرضت وجود هيئات قضائية 
جديدة

25المؤرخ في 08/09ما يبرر صدور القانون ووهجديدة،إجراءاتوفرضت وجود 
.الإدارية والمتضمن قانون الاجراءات المدنية 2008ر فبراي

جهات القضاء الإداري، وكان المشرع الجزائري قد فصل بين جهات القضاء العادي وإذا
فان ذلك يستدعى توزيع الاختصاص بين هذه الجهات القضائية الغير متجانسة من حيث 

طبيعتها،

بسلطة الفصل في القضايا المدنية ، ما استوجب الاعتراف لجهات القضاء العادي وهو
استلزم الاعتراف لجهات القضاء الإداري أخرىمن جهة والعقارية، البحرية ،التجارية والعمالية، 

، وربط المشرع قانون الاجراءات المدنية والإدارية بين قواعد إداريةبالفصل في القضايا 
ما قضت به المادة وتلقائيا وهثاراإالاختصاص النوعي وفكرة النظام العام، ومكن القاضي من 

بالنسبة لجهات القضاء العادي، وذات الأمر تحقق بالنسبة لجهة القضاء 08/09من القانون 36
.من نفس القانون807ما نصت عليه المادة وهوالإداري 

توزيع الاختصاص بين قواعد جهات القضاء العادي والإداري ليست على قدر من إن
على سبيل إجرائييورد قانون أندولة من الدول أير، فالمشرع لا يستطيع في البساطة واليس

كان الأمر و، ولإداريةو أالعد والحصر يجمع القضايا التي يعود الفصل فيها لجهة قضاء عادية 
محكمة التنازع، لان هناك من القضايا ما تجمع في خصوصيتها بين إنشاءممكنا لما فكر المشرع في 

لمدنية والمنازعة الإدارية، وهذا ما يجعل تحديد اختصاص النوعي مهم للحد من تنازع الخصومة ا
.الاختصاص بين جهات القضاء
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مدي ولايتها للنظر في ووسنتطرق لمعالجة الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية الذي ه
رية ادة والإقا لقانون الاجراءات المدنينوع معين من القضايا دون سواها من خلال معالجته وف

.بعض الاجتهادات القضائيةووالقوانين الخاصة ومن خلال الممارسات القضائية 

انه حديث العهد من والإدارية اختيار هذا الموضوع نابع من صميم تعقد المنازعةأهميةأن
مبادئ جديدة جاء ا قانون الاجراءات المدنية وأحكامحيث التطبيق من خلال ما تضمنه من 

وللحد من تنازع عرف كثيرا من اللبس في تحديد الاختصاصتطبيقهوأثناءية والإدار
قواعد الاختصاص قواعد أنالقضاء الإداري، بالإضافة إلى والاختصاص بين جهة القضاء العادي 

.للباحثأو للمتقاضي أو ضبطها بدقة سواء للقاضي وا الإلمامجد معقدة ويصعب 

اص النوعي للمحاكم الإدارية من طرف الباحثين ، انه سبق التطرق لموضوع الاختص
في ظل قانون الاجراءات المدنية أمالكن هذا التطرق كان في ظل قانون الاجراءات المدنية الملغى 

.فان معالجة هذا الموضوع جد محتشمة2008فيفري 25المؤرخ في 08/09الإدارية و

قلة الدراسات التي والموضوع هالتي واجهتنا خلال تناولنا لهذاالصعوباتأهملعل و
المراجع الخاص ا ،بالإضافة إلى ضيق وكذلك قلة الاجتهادات القضائية  وتعالج الموضوع 

.الإدارية حديث التطبيقوقانون الاجراءات المدنية أنالوقت، كما 

للإجابة عنها في ظل قانون وتحتاج للبحث الإشكالياتوموضوع بحثنا يطرح العديد من 
.التالية الإشكاليةالقوانين الخاصة مما يقودنا إلى طرح والإدارية واءات المدنية الاجر

معيار تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية ؟وما ه

:منهاالأسئلةبعض الإشكالويتفرع عن هذا 

ما هي الاستثناءات الواردة على هذا المعيار؟وهل هذه الاستثناءات كافية للحد من تنازع 
ختصاص؟الا

المشرعأعمالن قواعد الاختصاص هي عمل من أتكمن فيالأسئلةطرح هذه أهميةو
يحددها، وان لها صلة وثيقة بالنظام العام بما يضمن لها ووحده من يرسم قواعد الاختصاص وفه
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تتسم بالوضوح أنالاتفاق على خلاف مضموا،كما يجب أو مكانة خاصة، فلا يجوز مخالفتها  
.عوان القضاء والباحثين أوالمتقاضيولتكون معروفة لدى القاضي أو الإامغموض عدم الو

المطروح، حيث الإشكالمن منهج بغرض الوصول إلى معالجة أكثراعتمدنا على 
استعملنا المنهج الاستقرائي وذلك باستقراء النصوص القانونية فضلا عن اعتمادنا على المنهج 

استعمالا في معالجة الموضوع،بالإضافة الأكثرالمنهج وهوالقانونية التحليلي في توضيح النصوص 
.إلى المنهج الاستدلالي بالاستعانة ببعض القرارات القضائية

الإحاطةتم تقسيم هذا البحث وفق ما يقتضيه التسلسل المنطقي لمعالجة هذا الموضوع بغية              
طروح ، حيث اعتمدنا التقسيم الثنـائي       الم الإشكاليةيتطلبها حل   بمختلف العناصر الجوهرية التي   

بعنـوان المعيـار     الأولللخطة، لذلك فان الموضوع يتضمن فصلين ، بحيث خصصنا الفـصل            
الأولقسمناه إلى مبحثين، المبحـث      والعضوي لتحديد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية،       

حث الثاني تطبيقات تـشريعية  المبأماالقانوني للمحاكم الإدارية وماهية المعيار العضوي،   الأساس
وفي الفصل الثاني تناولنا استثناءات المعيار العضوي في ظـل قـانون            قضائية للمعيار العضوي،  و

الاسـتثناءات   الأولالاجراءات المدنية والإدارية والقوانين الخاصة وقسمناه إلى مبحثين المبحث          
الثاني الاستثناءات المقـررة بموجـب   الإدارية والمبحثوالمقررة بموجب قانون الاجراءات المدنية   

.قوانين خاصة ثم خاتمةونصوص 



!+
المعيار العضوي لتحديد الاختصاص النوعي 

الإداريةللمحاكم 
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:الأولالفصل 

.الإداريةحديد الاختصاص النوعي للمحاكم المعيار العضوي لت

وتمييزه عن الإداريالقضاء صاختصايد لقد عرف كل من الفقه والقضاء في مجال تحد
مجال اختصاص القضاء العادي عدة معايير منها فقهية وأخرى تشريعية وكذا قضائية ومن أهم 

إلىالمادي يهتم بالنظر فالمعيار، المعيار الحديثو، المعيار العضوي، هذه  المعايير المعيار المادي
وفي سبيل ، صدرة له للوصول لتحديد القضاء المختصطبيعة النشاط دون النظر لطبيعة الهيئة الم

ووفقا لهذا ، الهدفوأساس الغاية أتجسيد ذلك يعتمد هذا المعيار على عدة أسس ومبررات منها
من هيئة ومختص للفصل في التراع  كلما صدر نشاط ولالإداريالمعيار يكون القاضي والأساس أ

فيعتبر حينئذ العمل إداريا ويخضع لقواعد ، عامةلكنه يهدف لتحقيق المصلحة الغير إدارية
أما إذا كان النشاط يهدف لتحقيق ، الإداريالقاضي اختصاصوبالنتيجة ، الإداريالقانون 

التمييز والثاني فهالأساسما أ. 1مصلحة خاصة فإن مجال المنازعة فيه يختص ا القاضي العادي
، نوعينإلىالإدارةفيقسم هذا المعيار أعمال ، العاديةالإدارةبين أعمال السلطة العامة وأعمال 
بمظاهر وامتيازات السلطة العامة  لتنفيذ الأهداف العامة الإدارةأعمال السلطة وهي أعمال تأتيها 

وأعمال ، الإداريهذه الأعمال تخضع لقواعد القانون والقضاء و، بما يحقق المصلحة العامة
التي تأتيها بمظهر الشخص العادي ويختص القضاء العادي بالفصل العادية وهي الأعمالالإدارة

أساس التمييز بين النشاطات التي تسير بواسطة مرفق عام إلىبالاضافة ، في المنازعات الخاصة
مسير بواسطة أدوات وقواعد المرفق الإداريفمتى كان النشاط ، والنشاطات الأخرى للإدارة

ذه الإداريأما إذا لم يسير النشاط الإدارينازعة للقاضي المالاختصاص حالةانعقد العام 
ظهر هذا المعيار المعيار الحديثأما، الأدوات والقواعد فإن الإختصاص ينعقد للقضاء العادي

فإذا كان التراع ، القانون الواجب التطبيقإلىوفي مجال تحديد الإختصاص فإنه ينظر ، حديثا
أما إذا كان التراع يثير الإداريالإختصاص للقاضي انعقد ون العام يثير قضية من قضايا القان

فيعتبر هذا المعيار العضويأما، قضية من قضايا القانون الخاص آل الإختصاص للقاضي العادي
ولقد حسم المشرع مسألة ، المعيار معيار تشريعي أكثر منه قضائي لأن النص عليه تم في القانون

.76ص 2001طبعة قصير مزياني فريدة، مبادئ القانون الإداري الجزائري،1
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وسنتطرق في هذا ، العضويو بتبنيه للمعيار التشريعي أالإدارياضي القاختصاصتحديد مجال 
وماهية المعيار العضوي والتطبيقات الإداريةالقانوني للمحاكم الأساستحديد إلىأولاالفصل 

.التشريعية والقضائية للمعيار العضوي

:وماهية المعيار العضويالإداريةساس القانوني للمحاكم الأ:الأولالمبحث 

نشأة إلىالتطرق أولايتعين علينا الإداريةاختصاص النوعي للمحاكم إلىنه وللتطرق إ
كذا تشكيلتها وذلك لمعرفة هذا النوع من المحاكم حتى والقانوني وأساسهاالإداريةالمحاكم 

، ذلك بناء على المعيار العضويونتطرق لاختصاصها القضائي 

:تشكيلتهاوالإداريةنشأة المحاكم :الأولالمطلب 

المحاكم إنشاءنصت على التيالقانونية والنصوص الدستورية إلىنتطرق في هذا المطلب 
.تشكيلتهاوعددها إلىكما نتطرق الإدارية

:الإداريةالمحاكم نشأة:الأولالفرع 

من الدستور التي تبنت 152وجودها القانوني من نص المادة الإداريةتستمد المحاكم 
يؤسس مجلس دولة " جاء فيها إذالتنظيم القضائي نظام ازدواجية القضاء صراحة على صعيد

وبذلك تكون هذه المادة من الدستور قد " الإداريةكهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية 
على مستوى ادني درجات التقاضي مستقلة عن المحاكم إداريةمحاكم إنشاءصراحة عن أعلنت
والمادة لم تفصح صراحة عن تسمية المحاكم ، دون سواهالإداريةت تفصل في المنازعا، العادية

.1بشكل واضحالإدارية

قانون خاص أولصدر 98/02بموجب القانون رقم و1998ماي 30بتاريخ و
تشكيل المحاكم ومواد تناولت مسالة تنظيم 10احتوي على وبعد الاستقلال الإداريةبالمحاكم 
، وإدارياالعام لتسييرها ماليا والإطارتركيبتها البشرية والداخلية وأقسامهاخلاياها والإدارية

المحلية والانتقالية التي اعترفت للغرف الجهوية الأحكامبعض 98/02كما تضمن القانون

سـنة  10العـدد مجلة مجلس الدولـة، د عمار بوضياف، المعيار العضوي وإشكالاته في ضوء قانون الاجراءات المدنية والإدارية،           -1
41ص 2012
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بحسب ما تقتضيه قواعد الاجراءات المدنية في انتظار الإداريةبصلاحية النظر في المنازعات 
المعروضة على وجميع القضايا المسجلة إحالةفرض هذا القانون و، الإداريةتنصيب المحاكم 

09هذا ما نصت عليه المادة وبمجرد تنصيبها الإداريةالمحاكم إلىالجهوية والمحلية الإداريةالغرف 
.أعلاهمن القانون المذكور 

المتضمن كيفيات 1998نوفمبر 14المؤرخ في 98/356وبموجب المرسوم التنفيذي 
محكمة تنصب يباعا بالنظر لتوافر جملة 31إنشاءرسميا عن الإعلانتم 98/02لقانون تطبيق ا

فتم تنصيب المحكمة 2010بدأت هذه الخطوة سنة والضرورية لسيرها ومن الشروط الموضوعية 
37إلىاستمرت عملية التنصيب عبر كامل التراب الوطني لتصل وللجزائر العاصمة الإدارية
22المؤرخ في 11/195ذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي و2011ديسمبر فيإداريةمحكمة 

بنصه على رفع عدد 98/356من المرسوم التنفيذي 02الذي عدل المادة20111ماي 
بإنشائه و، الإداريةالمرسوم عن تشكيلة المحكمة وأعلن، إداريةمحكمة 48إلىالإداريةالمحاكم 

.1الإداريالقضاء وفصل بين القضاء العادي يكون المشرع قد الإداريةللمحاكم 

لبعض المحاكم أعلاهالمتبقية اسند المرسوم المذكور الإداريةالمحاكم إنشاءغاية إلىو
باختصاص ثلاث ولايات الإداريةواحدة بينما اعترف لبعض المحاكم إداريةاختصاص ولاية 

أن لمحكمة تيارت التي لها الشوواحدة باختصاص ولايتين كما هإداريةاعترف لمحكمة و
.ولاية تيسمسيلتوالاختصاص لولاية تيارت 

:الإداريةتشكيلة المحاكم :الفرع الثاني

ماي 30المؤرخ في 98/02من القانون 03نصت المادة الإداريةبخصوص تشكيلة المحكمة 
من داريةالإتتشكل المحكمة أنأحكامهايجب لصحة " بقولهاالإداريةالمتعلق بالمحاكم 1998

يتضح أعلاهمن المادة و" مساعدان اثنان برتبة مستشارومن بينهم رئيس الأقلثلاثة قضاة على 
:في الجزائر تتميز بالخصائص التاليةالإداريةتشكيلة المحاكم أنلنا 

42المرجع السابق، صعمار بوضياف،-1
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:تتشكل من قضاة مجتمعينالإداريةالمحاكم أن: أولا

ليس بالقضاء وعلى الاجتهاد فهكثيرا ما يعتمدالإداريطبيعي فالقضاء أمروهذا 
يعود سر الاختلاف في دور والحال بالنسبة للقضاء العادي وكما هالأعمالتطبيقي في الغالب 

المشرع في مجال القانون الخاص طالت يده تقريبا أنالإداريالقاضي وكل من القاضي العادي 
وفل، كم الكثير من الوقائعما ينظم مختلف العلاقات ويحالأحكامكبيرة فسن من وكل صغيرة 

مادة نظمت الجوانب المختلفة للمعاملات 1003خذنا مثلا القانون المدني نجده قد احتوى على أ
وهوالمصدر الثاني إلىالتشريع ووهالأولنادرا ما يترل القاضي المدني من المصدر والمدنية 

يجد حلا لها من أنقاضي المدني لاأماممن ثم يفترض في المنازعة المعروضة والإسلاميةالشريعة 
صنع المشرع نفسه فيحكمها بموجب نص قانوني يلزم القاضي بتطبيقه وهذا خلافا للقاضي 

بمنازعة دون نص يحكمها مما يتحتم عليه الاجتهاد الأحيانالذي يواجه في كثير من الإداري
لا ون منشأ قضائي فلموفروع القانون العام هأهمكأحد الإداريلحسم التراع فالقانون 

أحكامهتنوع وتطوره وليعرف وجوده الإدارياجتهادات القضاء الفرنسي لما كان القانون 
الأقلمن قبل ثلاثة قضاة على الإداريةحسنا فعل المشرع حينما فرض ضرورة حسم المنازعة و

.وض عليهمخبرة في العمل القضائي لحسم التراع المعروحتى يتعاون هؤلاء بما لهم من كفاءة 

:الإداريةالرتبة المطلوبة في تشكيلة المحاكم : ثانيا

هذا ما فرضته وهي رتبة مستشار الإداريةالرتبة المطلوبة في القضاة المشكلين للمحكمة 
ستعرض على قضاة من ذوي الخبرة الإداريةالمنازعة أنبما يعني 98/02من القانون 03المادة 

نوعية الإداريةيضمن للقرارات القضائية في المادة وتطورا لإدارياما يكفل للقضاء وهوالكبيرة 
.المحتوىومن حيث المتن 

.ماهية المعيار العضوي:المطلب الثاني

تفعيله وشروط تطبيقه ووأساسهالحديث عن المعيار العضوي يتطلب تحديد مفهومه إن
مونه وهذا ما سنتناوله في هذا التشريعية له ليتضح مضوتناول التطبيقات القضائية إلىبالإضافة 

.المطلب
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.المعيار العضويوأساسمفهوم :الأولالفرع

.القضائيوالقانوني وأساسهشروط تطبيقه وتعرف المعيار العضوي إلىنتطرق في هذا المطلب 

.تعريف المعيار العضوي:أولا

ي القاضاختصاصوسيلة يحدد بموجبها مجال ويعرف المعيار العضوي بأنه آلية أ
يتحققالإداريةالمحاكم هإختصاصأن العبرة في تحديد والمقصود به بشكل عام هو، 1الإداري
إحدى المؤسسات والبلدية أوالولاية أوفكلما كانت الدولة أ، أطراف التراعإلىبالنظر 

بغض النظر 2الإداريةالإختصاص للمحاكم انعقد طرفا في التراع الإداريالعمومية ذات الطابع 
جهة أووالنشاط  إداريا إذا صدر عن عضوأووفقا لهذا المعيار يكون العمل، طبيعة النشاطعن

الإدارةقانون وهالإداريفالقانون ، كالوزارة والولاية والبلديةالإداريةلها الصفة والطبيعة 
.وظيفةوباعتبارها نشاط أباعتبارها تنظيما وجهازا لا

حيث ، الإداريالثورة الفرنسية  ونشوء القضاء ا  بعدمإلىهذا المعيار يرجع تاريخ 
وذلك بموجب القانون الإداريةكانت المحاكم العادية ممنوعة من النظر في المنازعات 

جهات القضاء إلىأن الإختصاص يعود ووكان المعيار السائد آنذاك ه، 1790الصادرسنة
لم تكن المحاكم العادية لتختص إطلاقا و، العامةالإدارةكلما كان التراع متعلقا بالإداري

.3تحت باب الخيانة العظمى إلا إذا وجد نص صريح يخولها ذلكالإداريةبالمنازعات 

.شروط تطبيق وتفعيل المعيار العضوي:ثانيا

من خلال التعريف السابق للمعيار العضوي نستنتج بأنه ولتفعيله لا بد من توافر مجموعة 
قانوني من هيئات إدارية مذكورة على ودور تصرف سواء مادي أمن الشروط أهمها ضرورة ص

وكذا وجود قضاء إداري مختص ، إومن ق إ م 800سبيل الحصر في صلب  نص المادة 
الإداريوجود نص قانوني يستند إليه القاضي إلىللفصل في مثل هذه المنازعات  بالإضافة 

، 2009معية، طبعـة الخامـسة، سـنة      ديوان المطبوعات الجا  الجزء الثاني، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية،   مسعود شيهوب، -1
.09ص
.29، ص 1998ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة قانون المنازعات الإدارية،رشيد خلوفي،-2
.133ص 2005الطبعة الثالثة، سنة ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،الجزء الأول،القانون الإداري،عمار عوابدي،-3
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وبصفة مختصرة على النحولج هذه الشروط وللذا فإننا سنعا، للفصل في التراع المطروح عليه
:التالي

.وجود هيئات مختصة في إصدار تصرفات إدارية:أ

إنه ولتحديد مجال تطبيق المعيار العضوي ولتفعليه لابد من تعريف الهيئات المختصة 
إذن ، من ق إ م وإ800والتي تم النص عليها بموجب نص المادة الإداريةلإصدار التصرفات 

الحصر ؟وي هذه الهيئات وما أهم خصائصها ؟ وهل ذكرها المشرع على سبيل المثال أفما ه

.الإداريةمفهوم الدولة كأساس لاختصاص المحاكم :01

وفقا لمفهوم القانون الدستوري وكذا القانون "السلطة المركزية "وتعني بمفهومها الضيق 
ظل القانون الدستوري وجود سلطة وذلك على خلفية أنه من بين مكونات الدولة في، الإداري

.تحكم الشعب

" جانب مصالحهم الخارجية على مستوى الولايات إلىويدخل ضمن مفهومها الوزارات 
التي منح لبعضها أهلية التقاضي في ظل القانون القديم بموجب نصوص " المديريات الولائية

. 1خاصة

، الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، )السلطة المركزية(ويندرج أيضا في مفهوم الدولة 
ويفصل مجلس الدولة في هذا النوع من الدعاوى باعتباره أعلى ، الأمانة العامة لرئاسة الحكومة

تتمتع بالشخصية المعنوية تكون ضمن مفهوم جهة قضائية إدارية فكل الإدارات المركزية التي لا
ة المعنوية فبالنتيجة يكون لها أهلية التقاضي متى كانت هذه المرافق تتمتع بالشخصيلأنه، الدولة

.ضد الدولةوتوجه الدعوى ضدها لا

.الإداريةالولاية كأساس لاختصاص المحاكم مفهوم: 02

تجد أساسها القانوني في ظل ، سالفة الذكر800هي ثان هيئة ذكرت في نص المادة 
.12/02/20122المؤرخ في 12/07قانون الولاية رقم

.المتضمن منح تفويض من وزير المالية لمديرية أملاك الدولة 1992ـ 01ـ20قرار مؤرخ في -1
12/07المادة الأولى من القانون رقم -2
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الذمة المالية المستقلة وتتمتع بالشخصية المعنوية وللدولة الإقليميةالجماعة ابأوتعرف 
الس و، الس الولائيولها هيئتين هما الوالي وغير الممركزة للدولة الإداريةالدائرة أيضاهي و

.الإداريةالمصالح إلىبالاضافة ، مؤقتةوبه لجان دائمة وهيئة مداولة والشعبي الولائي ه

لا للوالي نجد الدائرة والتي تعد بمثابة جهاز إداري مساعد للواليالإداريةوضمن مفهوم المصالح 
فترفع الدعوى حينئذ ضد الولاية لا الدائرة لأن قانون الولاية نص على ، يتمتع بالشخصية المعنوية

.ريةالإداممثل الدولة أمام القضاء ومنه فإن الإختصاص ينعقد للمحاكم وأن الوالي ه

الجهوية الإداريةقد ألغى العمل بالغرف 08/09إن المشرع وبعد إصداره للقانون رقم 
حاليا  الولاية العامة الإداريةوأصبح للمحاكم 1التي كانت مختصة لكون الولاية طرفا في التراع

من 800طبقا لقاعدة الإختصاص الإقليمي وكذا نص المادة الإداريةللفصل في المنازعات 
.نون أعلاهالقا

المرافق العامة على مستوى جانب الدائرة يدخل ضمن المصالح الداخلية للولايةإلىو

الذي يأخذ شكل إستغلال مباشر لعدم تمتعها ، الولاية المسيرة عن طريق الاستغلال الحكومي

بينما تعتبر مستقلة عن الولاية ولا تندرج ضمن مفهومها إذا أخذت شكل، بالشخصية المعنوية

.إستغلال مستقل فتتمتع حينئذ بالشخصية المعنوية

لأن أجهزة 2وفي جميع الحالات فإن تمثيل الولاية أمام القضاء يكون من طرف الوالي

وهذا يعتبر ي ومديريات وأقسام الولاية ليست لها أية استقلالية قانونية تخولها حق التقاض

ستاذ مسعود شيهوب أن تمنح والأصل حسب الأ، عكس ما جاء به القانون الجديد أعلاه

.لرئيس الس الشعبي الولائي باعتباره شخص منتخبأهلية التقاضي كذلك

.127ص ، دار العلوم للنشر والتوزيع،)الغرف الإدارية ( محمد صغير بعلي، المحاكم الإدارية -1
.12/07من قانون الولاية رقم 106المادة -2



الإداريـة المعيار العضوي لتحديد الاختصاص النوعي للمحاكم الفصل الأول                             

9

.الإداريةمفهوم البلدية كأساس لاختصاص المحاكم : 03

في نص المادة 2011جويلية 22المؤرخ في 11/10البلدية حسب قانون البلدية رقم 
هي والذمة المالية وتتمتع بالشخصية المعنوية وية للدولة للقاعدالإقليميةمنه هي الجماعة الأولى

وإدارةرئيس البلدية يرأسهاتنفيذيةهيئة وهي الس الشعبي البلدي وتتوفر على هيئة مداولة 
قانون البلدية فان يجب على رئيس البلدية من82حسب المادة و، العام للبلديةالأمينينشطها 

.الحساوالتقاضي باسم البلدية 

والبلدية في مجال الإختصاص القضائي تتمثل في مجموع الدعاوى الموجهة ضد الأعمال والقرارات
عن مختلف مصالحها ولجاا عن مجلسها الشعبي المنتخب أوالصادرة سواء عن رئيس البلدية أو

.مدعى عليهاوسواء أكانت البلدية مدعية أالإدارية

يمثلها والإداريةلمذكورة أعلاه لاختصاص المحاكم تخضع المنازعات الخاصة بالهيئات ا

وذلك بوصفه ممثل البلدية أمام ، أمامها رئيس الس الشعبي البلدي تأسيسا على المعيار العضوي

إ نصت على مصطلح البلدية ومن ق إ م 801أن المادة إلىالقضاء ونشير في هذا الإطار 

150000الحضرية لأن البلدية إذا فاق عدد سكاا والتي نعني ا الأقسام 1والمصالح الأخرى

.قطاعات حضرية  إلا أنه وفي جميع الحالات فالدعوى توجه ضد البلديةإلىنسمة قسمت 

يصطلح عليها بمجالس التنسيق الإشكالية القانونية التي تطرحها طبيعة ماإلىكذلك نشير
، ة باعتبار أن قراراا تخضع لمصادقة الواليالحضرية الموجودة على مستوى بلديات الجزائر العاصم

فهل هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري باعتبار أن الوالي يصادق على قراراا ؟ أم هي 
باعتبار أن لها الإختصاص في مجال مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي تجاري والإحتمال وارد
ضرورة ول الوحيد للخروج منه هالتجهيزات والخدمات المشتركة وأمام هذا الغموض فإن الح

.يضع حلا لهذا الإشكالقضائياجتهادصدور 

.487ص 2009طبعة اولى منشورات بغدادي،انون الإجراءات المدنية والإدارية،شرح قبربارة عبد الرحمن،-1
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.الإداريةكأساس لاختصاص المحاكم الإداريمفهوم المؤسسة العمومية ذات الطابع : 04

المؤسسة العمومية هي أسلوب من أساليب تسيير المرافق العامة جاء ذكرها في نص  المادة 

دون تمييز بين المؤسسة العمومية 08/09الجديد الإداريةودنية من قانون الإجراءات الم800

محلية وفسواء كانت المؤسسة العمومية وطنية أ، المحليةالإداريةالوطنية والمؤسسة العمومية الإدارية

، الإدارةتتمتع جميعها بشخصية معنوية مستقلة عن و، الإداريةالمحكمة إلىن الاختصاص يعود إف

بالنظر في جميع المنازعات التي تكون 801و800طبقا لنص المادتينالإداريةوتختص المحاكم 

وبذلك يستبعد من اختصاصها منازعات ، طرفا فيهاالإداريةالمؤسسات العمومية ذات الصبغة 

الصناعية كقاعدة عامة والتي تختص ا المحاكم والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية 

.محل دراستنا في الفصل الثانيوهو1.عيار المادي لا المعيار العضويبموجب المالإدارية

أفريل04المؤرخ في 05-99عمار بوضياف يري انه بالرجوع للقانون الأستاذإن

لسنة 24المنشور في الجريدة الرسمية عدد والمتضمن القانون التوجهي للتعليم العالي 1999

كذلك القانون و2000لسنة 75ة الرسمية الجريد04-2000المعدل بالقانون و1999

منه جاء فيها مايلي 31نجد المادة 2008لسنة 10المنشور في الجريدة الرسمي عدد و08-06

مهني وثقافي وتنشا مؤسسة ذات طابع علمي أعلاهمن اجل التكفل بالمهام المحددة في المادة " 

المهني والثقافي ومومية ذات الطابع العلمي تعتبر المؤسسة الع" من ذات القانون 32جاءت المادة و

بالتالي فمنذ صدور القانون و" الاستقلال المالي ومؤسسة للتعليم العالي تتمتع بالشخصية المعنوية 

800بالتالي فهي تخرج عن نص المادة وتسمية غير الواردة في القانون إعطائهالا يمكن 08/06

نص أماممما يحمل لأننا أكثرلا يمكن تحميل النص والإداريةومن قانون الاجراءات المدنية 

.ليس موضوعيوإجرائي

30ص المرجع السابق،رشيد خلوفي،-1
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بذكرها للهيئات الإداريةومن قانون الاجراءات المدنية 800تطرحه المادة إشكالفهذا 

المهني والثقافي ودون ذكر المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي الإداريةالعمومية ذات الصبغة 

.1التكنولوجي والطابع العلمي كذا المؤسسات ذات و

.الإداريةـ وجود قضاء مختص للفصل في المنازعات : ثانيا

إلىتطبيق المعيار العضوي  وترجع أهمية هذا الشرط ويعتبر هذا الشرط ضروري  لتفعيل 
تبني المشرع لمبدأ ازدواجية القضاء كمبدأ نظري وتجسد بإنشاء الهياكل التي تتمثل المحاكم 

الذي كرس هذا الإداريةويتمثل في قانون الإجراءات المدنية إجرائيكذا وجود قانون والإدارية
.2المعيار

يؤسس  مجلس الدولة الذي " الفقرة الثانية 152فلقد نصت المادة 1996بالنسبة لدستور ف

ويسهر على توحيد الاجتهاد القضائي للجهات القضاء الإدارييعتبر أعلى هيئة في القضاء 

05ـ30المؤرخ في 01ـ 98وفي نفس السياق صدر القانون العضوي رقم  ، "يالإدار

.منه11، 10، 9الذي أكد ذلك في  نص المواد 1998ـ

الذي نص في مادته الإداريةوالمتعلق بالمحاكم 98/02وبنفس التاريخ صدر القانون رقم 

03وبتاريخ ، "الإداريةل المنازعات الولاية العامة في مجال حالإداريةللمحاكم "الأولى على أن 

صدر القانون العضوي المتعلق باختصاص محكمة التنازع ونصت المادة الثالثة 1998ـ06ـ

.على مجال اختصاصها

.الأساس القانوني والقضائي للمعيار العضوي: الفرع الثاني

ون تطبيق المعيار العضوي في ظل قانأسسإلىالتطرق إلىسنتطرق في هذا الفرع 
.في ظل القوانين الخاصة مع الاستعانة ببعض النصوصوالإداريةوالاجراءات المدنية 

43ص المرجع السابق،عمار بوضياف،-1
43ص،نفسهالرجع عمار بوضياف،2
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.المعيار العضوي في ظل التشريع الجزائريأساس: أولا

من خلال تفحصنا لمختلف النصوص والقوانين العامة منها والخاصة نكتشف  أن المشرع 
هذا اال عل أهم النصوص قد أقر عدة نصوص تؤكد تبنيه للمعيار العضوي وسنركز في

:والمتمثلة في ما يلي

.الإداريةأساس المعيار العضوي في ظل قانون الإجراءات المدنية و: أ

هي الإداريةالمحاكم "على أن الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و800نصت المادة 

جة بحكم قابل للاستئناف في تختص بالفصل في أول در، الإداريةجهة الولاية العامة في المنازعات 

إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة والبلدية أوالولاية أوجميع القضايا التي تكون الدولة أ

الإداريتختص المحاكم "  على  أن801وفي نفس الإطار نصت المادة " طرفا فيها  الإدارية

:كذلك بالفصل في

:ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عندعاوى إلغاء القرارات والدعاوى التفسيرية -

الأخرى الإداريةوالبلدية والمصالح ، الولاية والمصالح غير الممركز للدولة على مستوى الولاية

، للبلدية

. "الإداريةالمؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة -

:نستنتج ما يليالمذكورتين أعلاه801و800من خلال التفحص والتدقيق لكل من المادتين 

فلقد كرس المشرع وبصفة لا لبس فيها تبنيه للمعيار العضوي حيث 800بالنسبة للمادة ) 1

، الإداريةالمتعلق بالمحاكم 02ـ98جاء مضموا متكامل مع نص المادة الأولى من القانون رقم 

هوية المستحدثة الجالإداريةحين تنصيب هذه الأخيرة فقد استبعد المشرع  العمل بالغرف إلىو

فأبقى اال مفتوح 1990ـ12ـ22المؤرخ في 407ـ90بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

محاكم استئناف واستبعد كذلك الولاية القضائية لمحكمة مقر الس التي ولاستبدالها بغرف أ
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هام تجسيد لمبدأ دستوريوكانت لها بموجب القانون القديم الملغى  وحسن ما فعل لأن هذا ه

.1تقريب العدالة من المواطنوألا وه

أن إلىمن القانون الملغى نتوصل 07ومقارنة مع نص المادة 801بالنسبة لنص المادة ) 2
:للبت في الدعاوى المتعلقة بالإداريةالمحاكم اختصاصالمشرع أضاف ثلاثة مسائل تتضمن 

الموقف وضع حدا لإشكال قانوني بالقرارات الصادرة عن المصالح غير الممركز للدولة وهذا

وقضائي عمر طويلا والمتعلق بمسألة الصفة لدى المصالح المذكورة سابقا سيما المديريات التنفيذية 

ومثال ذلك القرار الصادر ، أهلية وصفة التقاضيالولائية التي كانت ترفض دعواها بحجة انعدام

والذي بموجبه لم يعترف 182149تحت رقم 2000ـ02ـ14عن مجلس الدولة بتاريخ 

لمديرية الأشغال العمومية بصفة التقاضي باعتبار أا تقسيم إداري متخصص داخل الولاية ليس 

التي 801من المادة وفي ظل الفقرة الأولى08/09إ ولكن وبصدور ق إ م ، له أية استقلالية

حيث ، ادرة عن الولاياتمع توضيح مجلس الدولة  لمفهوم عبارة القرارات الصاجاءت متناسب

المقررات الصادرة عن وإن مفهوم الولاية معناه جميع القرارات أ"  جاء في أحدى قراراته مايلي

، غيرلا ليس القرارات الصادرة عن الوالي المتواجدة على المستوى الولائي والإداريةالهيئات 

هيئة إدارية في نفس المركز كالولاية وحيث أن المديريات التابعة للمجلس التنفيذي بالولاية  تعتبر 

في القانون 800التي يقابلها نص المادة " 07ومقررات مديريها تخضع لما نصت عليه المادة 

.الحالي

جاءت بحل للإشكال المتعلق بمسألة الصفة 801إذن فإن الفقرة الأولى من نص المادة 

لذي دام طويلا وكان محل خلاف حتى الممركزة للدولة على مستوى الولاية والدى المصالح غير

.في مجلس الدولة نفسه

التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقـضاء،  مذكرةوالقوانين الخاصة، إ فؤاد منصور، التراع الإداري واستثناءاته في ظل ق ا م و           -1
.25ص 2007/2010سنة 
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.1الأخرى للبلدية وهي التي تتمتع بالشخصية المعنويةالإداريةـ بالقرارات الصادرة عن المصالح 

.أساس المعيار العضوي في ظل القوانين الخاصة.:ب

كمها القوانين التي تحالإداريةلقد تأكد تطبيق المعيار العضوي في كثير من المنازعات 

حيث جاء في مضموا أن 801الذي جاء في الفقرة الثالثة لنص المادة الأمرووه، الخاصة

ومثال ذلك ما جاء في نص ، تختص بالقضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصةالإداريةالمحاكم 

رخ في المؤ21ـ01من قانون الإجراءات الجبائية الصادر بموجب القانون رقم  82المادة 

الموضوع الذي يكون محل التحليل ووه2002المتضمن قانون المالية لسنة 2001ـ12ـ29

في المطلب الثاني المتعلق بتطبيقات المعيار العضوي والذي سنسرد من خلاله مجموعة من الأمثلة 

.الخاصة بذلك

.الجزائريأساس المعيار العضوي في ظل الاجتهاد القضائي: ثانيا

ونراعي في ذلك ، ذا الجزء موقف القضاء الجزائري من المعيار العضوينتناول في ه
نتيجة مفادها أن كل المشرع والقضاء إلىالترتيب الزمني مع الإشارة لموقف محكمة التنازع لنصل 
وترتب على ذلك نتيجة هامة مفادها أن ، الجزائريين طبقا وكرسا منذ الاستقلال المعيار العضوي

وكانت في السابق من اختصاص القاضي العادي سواء بموجب القانون الموروث أالمنازعات التي 
وسيكون التحليل على ، الإداريبناء على الإجهاد القضائي أصبحت من اختصاص القاضي 

:التاليوالنح

:للمجلس الأعلى من المعيار العضويالإداريةموقف الغرفة : 01

قد عوضت 07حيث أن المادة " لي ما ي1970ـ01ـ23جاء في قرار أصدرته في 

المعتبر المعيار العضوي الذي لا يأخذ في الإداريمكان المعيار المادي السابق المؤسس على النشاط 

488المرجع السابق، صبربارة عبد الرحمن،1-
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فيجب ويكفي لكي يكون القاضي الفاصل في المسائل ، الحسبان سوى صفة الأشخاص المعنية

."نت طبيعة القضية مختصا وجود شخص معنوي إداري في الخصومة مهما كاالإدارية

:موقف الغرفة التجارية والبحرية للمحكمة العليا:02

بمناسبة نزاع إداري مرفوع ضد المديرية 2002-05-25جاء في قرار لها مؤرخ في

من الثابت أن هذه المديرية هي مؤسسة يشرف " الولائية للمنافسة والأسعار حينما ذكرت أنه 

متى كانت الإداريةفإن الإختصاص يؤول للجهة القضائية ، عليها الوالي وهي مؤسسة عمومية

."من ق إ م07الدولة طرفا في التراع وفقا للمادة 

:موقف مجلس الدولة:03

الذي  جاء 19240تحت رقم 21033-10-18من خلال  القرار الصادر بتاريخ
نزاع الفصل فيليست مختصة من أجل الإداريةحيث أنه من الثابت أن الجهات القضائية "فيه

9مكرر من قانون الإجراءات المدنية ومقتضيات المادة 7و7ما إلا في حدود مقتضيات المادتين 
لمقتضيات بند يمنح وأ، المتعلق بالقانون الأساسي لس الدولة01ـ98من القانون رقم 

.1"الاختصاص وينص عليه تدبير صريح للقانون 

: امسةالغرفة الخموقف مجلس الدولة:04

والتي جاء في أحد 6467خاصة بالطرد من مسكن وظيفي تحمل رقم قضيةفي
أنه طبقا وحيث أن الثابت من أن التراع يتعلق بسكن وظيفي ملكا للبلدية " الحيثيات الخاصة ا 

".المختص بالفصل في التراعوهالإداريةمن ق إ م فإن قاضي الغرفة 7للمادة 

:زعموقف  محكمة التنا:05

لقد أكدت محكمة التنازع التوجه الذي يؤكد تبني المعيار العضوي من خلال قرارها 

والغرفة الإداريةبشأن تنازع سلبي في الإختصاص بين الغرفة 2005ـ07ـ17المؤرخ في 

488صبربارة عبد الرحمن، الرجع السابق،-1
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من المرسوم الرئاسي رقم 05حيث أن المادة " فقضت المحكمة المدنية لس قضاء تيزي وزو

تحول المؤسسة العمومية ذات الطابع :تنص على أنه2002-06-01المؤرخ في02-195

شركة أسهم وبأن تمسك محاسبة إلىالصناعي والتجاري دون إنشاء كشخصية معنوية جديدة 

على الشكل التجاري  وحيث أنه وبتغليب المعيار العضوي باعتباره المبدأ  فإنه يتعين التصريح 

وبالنتيجة  إبطال قرار عدم ، لفصل في التراع المعروض عليهاباختصاص الجهة القضائية المدنية  ل

."الإختصاص الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو

قضية 67ملف 18/05/2008الشأن كذلك بالنسبة للقرار الصادر بتاريخ وكما ه

المختص وهالإداريفصلت محكمة التنازع بان القضاء إذوالي ولاية وهران السيدول -بين م

.81/01في المنازعات المتعلقة بالسكنات ملك الدولة المتنازل عنها طبقا للقانون بالفصل

:إذن نستنتج من خلال ما تناولنها سابقا مايلي

اختصاصن المشرع الجزائري تبنى ومنذ الإستقلال المعيار العضوي كآلية لتحديد إ

القاعدة العامة حملت ذهوأن ه، وتمييزه عن مجال اختصاص القاضي العاديالإداريالقاضي 

مكرر الملغاة والتي طرحت عدة إشكالات في مجال 07تم النص عليها في المادة عدة استثناءات

ولقد ، المتقاضي نظرا لكثرة الاستثناءات الواردة فيهاوالتطبيق  القضائي سواء بالنسبة للقاضي أ

المتعلق بقانون الإجراءات 09/ـ08وضع المشرع حلا لهذه الإشكالية بإصداره للقانون رقم 

.الإداريةالمدنية و

مكرر إلا أنه 7، 7ن القضاء كان متذبذب في اجتهاداته وفي تطبيقه لنص المادتين إ

1.وكأصل عام فلقد أكد  تطبيق المعيار العضوي في كثير من القرارات والاجتهادات

تثنائيين على المعيار اسالإداريةوفي ظل قانون الاجراءات المدنية كما أورد المشرع

الأول في إخراج منازعات معينة من الاستثناء اتجاهين متعاكسين  يتمثل العضوي يسيران في

.43ص ،رجع السابقالمفؤاد منصور،1
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الثاني من جهة الاستثناءويتمثل ، طرفا في التراعالإدارةرغم أن الإدارياختصاص القاضي 

يئة عمومية ليسوابالنظر في نزاعات رغم أن أيا من أطرافهاالإداريأخرى في تكليف القاضي 

.بالتفصيل في الفصل الثانيوسوف نتناول هذه الإستثناءات1"إدارة " 

وماهية المعيار الإداريةالقانوني للمحاكم الأساسكل منإلىبعد ما انتهينا من التطرق 
فالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الإداريالقضاء اختصاصووسيلة لتحديد العضوي كآلية

ما وكيف تم تجسيد هذا المعيار في كل من العمل التشريعي والعمل القضائي؟ وهواال ه
.سنتناوله في المبحث الثاني

، 2006لـسنة  8قية، مجلة مجلس الدولة العدددراسة تطبيالمنازعات الإدارية في الجزائر تطورها وخصائصها،     نويري عبد العزيز،   -1
.04,ص
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.تطبيقات تشريعية وقضائية للمعيار العضوي: الثانيالمبحث

طرق في هذا المبحث إلى أهم المنازعات العقارية التي يؤول الاختصاص فيهـا             نت
ضافة إلى المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية، كما نتطـرق إلى          إلى المحاكم الإدارية بالا   

المنازعات التي يكون أحد أطرافها مرفق عمومي، بالاضـافة إلى الهيئـات المـستحدثة       
.وندعم هذا بقرارات مجلس الدولة والمحكمة العليا. 1996بموجب دستور 

منازعات العقود الإدارية والمنازعات العقارية: المطلب الأول

، أهم النصوص التي تجسد وتؤكد تبني المشرع للمعيار العضويإلىنتطرق في هذا المطلب 
لكي ذلكو، وكذا مجلس الدولة، بقرارات قضائية للمحكمة العلياوتكون هذه النصوص متبوعة

.يكون بحثنا تطبيقي أكثر منه نظري

.العقاريةالإداريةالمنازعات: الفرع الأول

تدخل إلىللفصل في المنازعة العقارية تنعقد بالنظر الإداريولاية القضاء يمكن القول أن
أن العلاقة التعاقدية وأ، الدولة كطرف باعتبارها إما جهة مالكة أوجهة مسيرة للأملاك العقارية

وسنسرد  في هذا اال  بعض الأمثلة ، 1الإداريةالعمومية ذات الصبغة المؤسساتتشمل إحدى
:التاليوفي هذه المنازعات ويكون ذلك على النحالإدارياختصاص القاضي التي تؤكد

:المنازعات الخاصة بالوعاء العقاري والأراضي الفلاحية:أولا

قانون وهم المنازعات الخاصة بالوعاء العقاري نص عليها قانون التوجيه العقاري ألعل 
.هذا ما سنبينه في منازعات الوعاء العقاريوالوقفية الأملاكقانون إلىبالاضافة الوطنيةالأملاك

:منازعات الوعاء العقاريفي)1

، الوطنيةالملكية، إن الدستور كتشريع أسمى نص على ثلاثة أصناف للملكية تتمثل في
17فبالنسبة للملكية الوطنية فقد حددها الدستور في المادتين ، الملكية الوقفية، الملكية الخاصة

.18فؤاد منصور، المرجع السابق، ص-1
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أا تتكون من أملاك والملكية الوطنية يحددها القانون " منه على أن 18حيث نصت المادة18و
جاء قانون التوجيه و"أطراف إدارية عمومية أملاك خاصة مع اعتبار الملاك لهذه الأملاكوعمومية 

جانب المراسيم إلىالمتعلق بالأملاك الوطنية 90/30القانون رقم و90/25العقاري رقم 
فيما يتعلق بمنازعات الأملاك الوطنية فإا و، للأصناف السالف ذكرهامنظمينالمطبقة لهما

، والقاضي العاديالإداريفيها موزعة بين كل من القاضي معقدة لأن قواعد الإختصاص
يختص القاضي العادي وبالمنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية العمومية الإداريفيختص القاضي 

نظرا لتطبيق المعيار التشريعي المنصوص ولكن ، الخاصة كأصل عامبمنازعات الأملاك الوطنية
إ فإن كل المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية العمومية  تخضع وم.إ.من ق800عليه في الماد

منازعات الأملاك الغابية التي صنفتها ومثال ذالك، إلا ما أستثني بنصالإداريمبدئيا للقاضي 
إلىضمن الأملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة فالاختصاص يؤول من الدستور17المادة

وأالإدارةمنه وكذا الموضوعي للبت في إلزام أي شخص سواء الاستعجاليالإداريالقضاء 
حق بإخلاء الجزء والأشخاص الاعتبارية الشاغلين لجزء من الملك الغابي دون سند أالمواطن أو
كما يجوز ، وذلك بإعادة التشجير ووضع حد للتعدي، ما كان عليهإلىإعادة الحال والمشغول 

عن الأضرار اللاحقة بالغابة فضلا عن إعادة هدم البناءات المشيدة بصورة غير الحكم بالتعويض
.قانونية على نفقة المخالف وتنظيمية أ

تخضع المنازعات المتعلقة بتبادل "على أن 90/30من قانون 96كما نصت المادة 
ومعنى ذلك إخضاع ، "الأملاك العقارية  للهيئات القضائية المختصة في مجال القانون العام

المنازعات الواردة على تبادل الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة 
.القضاء العاديالجهات القضائية المختصة في القانون العام المتمثل في إلىالجماعات الإقليمية وأ

والتي تعرف 91/101القانون رقم أما بالنسبة لمنازعات الأملاك الوقفية فلقد  نضمها

وصالح هيئة خيرية ألأملاك عقارية حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع ا دائما "بأا

تتولى و، ةأملاك وقفية خاصو، أملاك وقفية عامة:وهي على نوعين، "جمعية ذات منفعة عمومية 

وعليه يؤول ، وزارة الشؤون الدينية تسيير إدارة الأملاك الوقفية عن طريق ناظر الوقف

611صالمرجع السابق،مسعود شيهوب،-1
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تطبيقا للمعيار العضوي إلا ما أستثني الإداريالاختصاص في المنازعات المتعلقة بالوقف للقضاء 

.الحال لإيجار الأملاك الوقفيةوبنص كما ه

المنازعة الخاصة بأصناف الملكية العقارية نخلص من خلال الإختصاص النوعي للفصل في

وجود الدولة إلىوالقوانين المنظمة للعقار من جهة إلىالقول بأن هذه الأخيرة معقدة بالنظر إلى

الذي يتطلب معه توزيع الاختصاص بحسب طرفي الأمر، كطرف في المنازعة من جهة أخرى

.الإداريالقاضي والمنازعة بين القاضي العادي 

إ فإنه وكقاعدة ومن ق إ م 801و800أنه وطبقا لنص المادة إلىير في الأخير ونش

الخاصة فإا تخضع لاختصاص وعامة فإن  المنازعات سواء المتعلقة بالأملاك الوطنية العامة أ

متى كان العقار ملك للدولة ما لم يوجد نص خاص يؤكد عكس ذالك والذي الإداريالقاضي 

ك العقارية الخاصة فإن الاختصاص يؤول للقاضي العادي وهذا  عكس ما أخذ مثاله تبادل الأملا

1به المشرع الفرنسي 

تتضمن هذه المنازعات عدة أوجه منها :ـ في منازعات الأراضي الفلاحية) 2

:الموضوعة تحت الحمايةومنازعات الأراضي المسترجعة -أ

منه على شروط 76في المادة ) 25ـ90(لقد نص المشرع في قانون التوجيه العقاري 
تعويض لصالح المالك الأصلي والأراضي المؤممة مع اعتبار الدولة لا تتحمل أي عبء أاسترجاع

.عن عملية الاسترجاع باستثناء ما جاء بمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة المذكورة أعلاه

ات الاسترجاع نتجت منازعات بين الولاة كمصدرين لقرارالاسترجاعوإثر عمليات 
الغير إلا أنه لم تثار مشاكل في تحديد الجهة المختصة وبين الملاك الأصليين والمسترجعين والمؤممين

.الجهويةالإداريةبحيث كانت تطبق القواعد العامة أي أن التراع كان من اختصاص الغرف 

.والمنازعات الخالصة بانعدام قرار التأميمالمنازعات المتعلقة بالمساحة محل الإرجاع،من أهم المنازعات نجد،-1
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تدبير عن منازعات الأراضي الموضوعة تحت الحماية والتي وضعت تحت الحماية كأما

على اعتبار 1963-05-09المؤرخ في 168-63مؤقت عمدت إليه الدولة بموجب المرسوم 

يدرج ضمن الأملاك وبل يعاد لصاحبه أ، أن العقار لا يبقى في تلك الوضعية لمدة طويلة

.الإداريوهذا النوع من المنازعات يكون من اختصاص القاضي ، الوطنية

الأراضي لملاكها الأصلين التي تتم بموجب قرار صادر عن وفي مجال إلغاء التأميم وإرجاع

من 800تطبيقا لنص المادة الإداريالوالي ومن ثمة فالتراع المتعلق بالموضوع يختص به القاضي 

المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية والذي بموجبه 18ـ83ووفقا للقانون رقم . قانون إ م إ

رات الموافقة على طلبات مشاريع استصلاح الأراضي  وكل نزاع في يخول للوالي حق إصدار قرا

.المختص وهالإداريذلك وطبقا للمعيار العضوي فالقاضي 

.المنازعات الخاصة بالمستثمرات الفلاحية -ب

المتضمن كيفية استغلال 1987-02-08المؤرخ في 19-87ينظمها القانون 
تحديد حقوق المنتجين وواجبام والجاري تسميته وطنية الأراضي الفلاحية التابعة  للأملاك الو

بقانون المستثمرات الفلاحية المتميز بغياب النصوص التي تحدد الجهة القضائية المختصة بالفصل 
بين وفي المنازعات الناجمة عن تطبيقه خاصة التي تقع بين أعضاء المستثمرة الفلاحية من جهة 

مختص الإداريويكون القضاء ، رية أملاك الدولة من جهة أخرىمديوالدولة الممثلة في الوالي أ
: 1في مجموعة من المنازعات منها 

.منازعات التشكيك في ملكية المستثمرة-ج 

ما بعدها و183المحلية بالس القضائي طبقا للمواد الإداريةيؤول الاختصاص للغرفة 

تسيير والمتعلق بإدارة 1991-11-23المؤرخ في ) 454-91( من المرسوم التنفيذي 

.129، ص2001المستثمرات، الطبعة الأولي، الديوان الوطني للأشغال التربوية سنة بن رقية بن يوسف، شرح قانون 1



الإداريـة المعيار العضوي لتحديد الاختصاص النوعي للمحاكم الفصل الأول                             

22

التي توجد في دائرا المستثمرة الفلاحية الإداريةالأملاك الوطنية العامة والخاصة وهي المحكمة 

.091ـ08طبقا لقانون 

منازعات إسقاط حق الانتفاع-د 

في حالة اقتراف المستغلين للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية إحدى المخالفات 

من 28المتعلق بكيفية تطبيق المادة 90/51من المرسوم التنفيذي 04دة في نص المادة الوار

القاضي المختص المكلف بالنظر في إسقاط الحقوق إلىالأمرفإن الوالي يرفع 87/19القانون رقم 

أي يحكم بالتعويض ضد الشخص الذي تسبب في العقارية وتعويض الأضرار المتسبب فيها

.الأضرار

خرق أحكام وإذا كان القرار المتخذ من طرف الوالي معيب بتجاوز السلطة وه كما أن
ع الدائم السالف ذكره والمتعلق بإجراءات إسقاط حق الانتفا90/51المادة الثامنة من المرسوم 

الجهوية والتي تقابلها الإداريةالغرفة إلىفان الاختصاص يؤول 19-87الممنوح طبقا للقانون
المذكورة أعلاه نصت صراحة أنه عند 08حيث أن المادة و، المختصة إقليميايةالإدارالمحاكم 

المنتج فإن النظر في طلب سقوط حقوق إلىاستمرارها رغم الإنذارات الموجهة وثبوت المخالفة 
.الإداريالمستفيد يكون من اختصاص القضاء 

عية من الأراضي الفلاحية الجماوالفردية أبالاستفادةوبشكل عام فإن القرارات المتعلقة 

، التابعة للدولة وحل التعاونيات القديمة وتنصيب محلها المستثمرات هي من اختصاص الوالي

بينما المنازعات الناشئة بين ، المختص تطبيقا للمعيار العضويوهالإداريوبالتبعية فالقاضي 

ضي العقاري طبقا لنص المادة بين الغير والتعاونية فإا من اختصاص القاوأعضاء التعاونية أ

87/19القانون رقم ولقد جاء في إحدى قرارات مجلس الدولة أن، 09-08من قانون 513

، إسقاط حقوق المستثمرينإلىالوالي اللجوء مباشرة يمنع على08/12/1987الصادر في 

يجعل 1990-02-09الصادر في90/51من المرسوم 28و7، 5، 4كما أن المواد 

.489بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق ن ص1
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والجهة الوحيدة المؤهلة لإسقاط هذه الحقوق والقاضي المختص في هذا الإطار هولقضاء ها

.حامي الحقوق والحرياتوباعتبار القاضي ه، 1الإداريالقاضي 

:والعمران، نزع الملكية للمنفعة العمومية، المنازعات المتعلقة بإثبات ملكية الأراضي:  ثانيا

المتضمن 90/25ات المنصوص عليها في القانون رقم نتناول في هذا الجانب المنازع
91/254كذلك المرسوم التنفيذي رقم و، 95/26الأمرالمتمم بوالتوجيه العقاري المعدل 

96/119المرسوم التنفيذي و، 95/26رقم الأمرمن 11الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 
من القانون 39بموجب المادة تسليمها المحدث وشهادة الحيازة إعدادالذي يحدد كيفيات 

تأسيسالمتضمن 07/02جانبه المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم إلىتناول و90/25
المرسوم وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري وحق الملكية العقارية لمعاينةإجراء

. دات الملكيةتسليم سنويتعلق بعمليات التحقيق العقاري 08/147التنفيذي رقم 

:المنازعات المتعلقة بإثبات ملكية الأراضيفي-أ

:همابنصين مشهورين في التطبيق العمليالأمريتعلق 

المعدل 1990ـ11ـ18الصادر في 25ـ90قانون التوجيه العقاري رقموه:الأولالنص
عقار في منه على إمكانية الحصول على شهادة حيازة لمن يحوز39والمتمم حيث تنص المادة 

أراضي الملكية الخاصة وفي حالة رفض رئيس البلدية التسليم فإن الدعوى ترفع أمام القاضي 
.الإداري

والمتضمن تأسيس 2007ـ02ـ27المؤرخ في 02ـ07القانون رقم وه:النص الثاني
وطبقا ، ة لحق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقارييناالمعإجراءات

ة حق ملكيته وتسليمه ينالنص المادة الرابعة منه فإنه يجوز لكل حائز لعقار أن يطلب فتح تحقيق لمع
وفي حالة رفض المحافظ ، 2مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائيإلىيوجه الطلب ، سند ملكية

تطبيقا داريالإالعقاري تسليم العقد فإنه يجوز للمعني طلب إلغاء قرار الرفض أمام القاضي 

.، قرار غير منشور960تحت رقم 2003ـ02ـ16بتاريخ قرار صادر،-1
286ص 2009طبعة ي،آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائرمحمودي عبد العزيز،-2
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من القانون التحقيق العقاري 17إ  ولنص المادة ومن ق إ م800للمعيار العضوي وللمادة 
مختص كذلك في حالة الاعتراض على نتائج التحقيق التي تنتهي الإداريويكون القاضي ، أعلاه

وكذا حالة اكتشاف أن سند الملكية سلم على أساس تصريحات، بتحرير محضر عدم الصلح
فمسؤول الحفظ العقاري يرفع دعوى إلغاء الترقيم العقاري  ومادام أنه يمثل وزير المالية ، مزورة

. 1المختص وهالإداريفالقضاء 

.في المنازعات المتعلقة بترع الملكية لأجل المنفعة العامة-)2

في المؤرخ11-91عرف المشرع الجزائري هذا الإجراء في نص المادة الثانية من القانون
يعد " المحدد للقواعد المتعلقة بترع الملكية من أجل المنفعة العمومية بما يلي  27-04-1991

، حقوق عينية عقاريةونزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طريقة استثنائية لاكتساب أملاك أ
."نتائج سلبيةإلىولا تتم إلا إذا أدى انتهاج الوسائل الودية 

وإما عن ، بعقار يقع داخل حدود ولايتهالأمرلكية يصدر إما عن الوالي إذا تعلق إن قرار نزع الم

الأمروإما عن الوزير الأول إذا تعلق ، الوزير المختص إذا كان العقار يقع في أكثر من ولاية

بعمليات البنى التحتية ذات البعد الوطني الإستراتيجي وذلك بموجب مرسوم تنفيذي حسب 

.2005لسنةقانون المالية 

إن جوهر التراع عادة في هذه القضايا يدور حول تحديد قيمة التعويض عن الضرر من 
والاختصاص القضائي للفصل في ، حول طلب إلغاء قرار نزع الملكيةوأ، جراء نزع الملــكية
نفعة المحلية التي يقع في دائرة اختصاصها العقار المتروع ملكيته للمالإداريةذلك يعود للمحاكم 

.2إومن ق إ م 800ما أكدته المادة والعامة وهذا طبقا لتوافر المعيار العضوي وه

.المتعلق بترع الملكية لأجل المنفعة العامة91/11من القانون رقم 26و13نص المادتين -1
.55، ص2008سنة المنازعات المتعلقة بالعمران،عدد خاص،مجلة مجلس الدولة،-2
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.المنازعات المتعلقة بالعمرانفي-)3

ورخصة ) التجزئة(بالمنازعات المتعلقة برخصة البناء ورخصة التخصيص الأمرويتعلق 

الوزارة طرفا والولاية  أية أوففي جميع هذه المنازعات تكون البلد، الهدم وكذا شهادة المطابقة

في التراع  باعتبار أن لهم أهلية تسليم هذه الرخص حسب الحالات طبق لقانون التهيئة والتعمير 

إ فإن المحاكم ومن قانون إ م 800ومن ثمة وطبقا لنص المادة ، المعدل والمتمم29-90رقم 

.1هي المختصةالإدارية

.والاستيلاءبالتعدي، الإداريةبالعقودالمنازعات الخاصة:الفرع الثاني

منها في مجال الصفقات الإداريةالمنازعات المتعلقة بالعقود أهمنتناول في ذا الفرع 
كذلك المنازعات المتعلقة بالتعدي و، السكنات الوظيفيةوالإداريةوالإيجاراتالعمومية 

.الاستلاءو

.الإداريةبالعقود المنازعات الخاصة:أولا

فإن منازعات العقود إمن ق إ م و800طبيقا دائما للمعيار العضوي ولنص المادة ت
تخضع كذلك ، إمن ق إ م و946فالمادة ، الإداريتخضع لاختصاص القاضي الإدارية

التيمنازعات المؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية والمؤسسات المستقلة عندما 
وهنا يتضح بأن المشرع خرج ، الإداريولة من طرف الدولة للقضاء تكلف بإنجاز عمليات مم

.عن المعيار العضوي وأخذ بمعيار الأموال العامة

.في مجال الصفقات العمومية الإداريةالمنازعات -ا

المتضمن تنظيم 2010أكتوبر07المؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي رقم إن
عند تنفيذ تطرأالتيمنه على انه تسوي التراعات 115لمادة المتمم نص في اوالصفقات المعدل 

.التنظيمية المعمول اوالتشريعية الأحكامإطارالصفقة في 

.489ص المرجع السابق،بربارة عبد الرحمن،-1
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تبحث عن أنالأحكامنه يجب على المصلحة المتعاقدة ودون المساس بتطبيق هذه أغير 
التوازن إيجاد، تييأعند تنفيذ صفقاا كلما سمح هذا الحل بما تطرأالتيحل ودي لتراعات 

الحصول على ، انجاز لموضوع الصفقةأسرعإلىالتوصل ، للتكاليف المترتبة على كل من الطرفين
.تكلفةوبأقلأسرعتسوية ائية 

لهيئة الوطنية يكون هذا الاتفاق موضوع مقرر يصدره مسؤول ا، وفي حالة اتفاق الطرفين
طبيعة النفقات المطلوب حسب، ديبللس الشعبي الرئيس اوأالوالي وأالوزير وأالمستقلة 

.الالتزام ا في الصفقة

.هيئة الرقابة الخارجية القبليةتأشيرةويصبح هذا المقرر نافذا بغض النظر عن غياب 

اللجنة أو اللجنة الوطنية أمامالعدالة أماميرفع طعنا قبل كل مقاضاة أنويمكن للمتعامل 
يوما ابتداءا من تاريخ 30خلال الشأنتصدر مقررا في هذا التيالقطاعية للصفقات المختصة

.الطعنإيداع

العدالة أمامكلمة أنمن قانون الصفقات العمومية 115ويستشف من خلال المادة 
.استنادا على المعيار العضويالإداريةالمحكمة أماميقصد ا 

.الإداريةفي مجال عقود الإيجار الإداريةالمنازعات -ب

إ فإن منازعات الإيجار التي تكون بين الدولة ومن  ق إ م 800تطبيقا دائما لنص المادة 
ما أكدته ضمنيا ووهالإداريةيأا المذكورة في المادة أعلاه  والغير تخضع لاختصاص المحاكم 

يجار وعلى هذا الأساس اعتبرت عقود إ، من نفس القانون أعلاه804الفقرة الثالثة من المادة 
حتى أن المحكمة العليا اعتبرت عقود ديوان ، الأسواق العمومية وحقوق الوقف عقود إدارية

.1الترقية والتسيير العقاري عقودا إدارية

.61ص،2002طبعة في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول،حسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى-1
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.المنازعات الخاصة بالسكنات الوظيفية-ج

والموظف في مجال السكن الوظيفي لا تكيف  بأا عقد إيجار بل الإدارةن العلاقة بين إ
ووه، 1بالفصل في المنازعةالإداريله علاقة بضرورة المصلحة ويختص القاضي امتيازهي عقد 

والأخر 2004ـ02ـ17ما أكده مجلس الدولة في كثير من قراراته منها القرار الصادر بتاريخ 
حيث "والذي جاء فيه 2001ـ11ـ06والقرار الصادر في 062003ـ17الصادر في  

من ق إ م فإن 7أنه طبقا للمادة ويتعلق بسكن وظيفي ملكا للبلدية أن الثابت من التراع أنه
والمادة الإداريةوالتي تحل محلها المحاكم " المختص بالفصل في التراعوهالإداريةقاضي الغرفة 

.إومن ق إ م 800

.المنازعات الخاصة بالتعدي:ثانيا

ذي بموجبه تمس هذه الأخيرة والالإدارةتصرف متميز بالخطورة صادر عن والتعدي ه
:الآتيينوسنعالج المنازعات الخاصة به من خلال المثالين 2بملكية خاصة وبحق أساسي أ

:الإداريةالقراراتمجالفي-أ

مثل قيام الوالي تعديايشكلإطار مبدأ الشرعيةخارجالإدارةعنالصادرالقرارفإن
".1970فيفري سنة 28بتاريخ قرار صادر" المستأجر دون اللجوء للقضاء بطرد

:العامة الأساسيةمجال المساس بالحرياتفي–ب 

تعديا يستوجببمثابةودستوريا هعليهاالمنصوصالتنقلبحريةالمساسيعتبر الاجتهاد أن
المدعيبتسليمالداخليةممثلة في وزارةالإدارةأمريتعينوعليه، الاستعجاليالقضاءقبلمنرفعه
.سفره لأن حق التنقل مكفول دستورياجواز

.102ص، 2003سنة ديوان المطبوعات الجامعية،المنازعات الإدارية،محيو أحمد،-1
.25د منصور، الرجع السابق ن صفؤا-2



الإداريـة المعيار العضوي لتحديد الاختصاص النوعي للمحاكم الفصل الأول                             

28

المختص وذلك  والاستعجالي هالإداريعامة وتطبيقا للمعيار العضوي فالقاضي كقاعدةإذن و
فقرة 921المادةصراحةعليهنصتماوهو، الاستعجالعنصرمنالتعديعليهطويينا لم

.الإداريةالثانية من قانون الإجراءات المدنية و

.بالاستيلاءزعات الخاصةالمنا:  ثالثا

نتعرض لهذه المنازعة من خلال التطرق لأحد قرارات مجلس الدولة الذي عالج مسألة 

السلطة أن " في الاختصاص حيث جاء فيهالإداريالاستيلاء بصفة دقيقة وأكد أهلية القاضي 

وستيلاء هالقضائية هي الجهة المختصة دون غيرها للبت في إخراج المستأجر من العين وأن الإ

أنه في قضية الحال والجبري يسمح للإدارة بالتصرف في أملاك ماديةاستثنائي للاكتسابإجراء 

للاستعمال السكني مشغول بصفة قانونية من استولى الوالي المنتدب للشراقة على محل مخصص

إن الوالي ظاهرة فووأنه باتخاذ قرار الإستيلاء المشوب بمخالفة جسيمة ، طرف السيد عميوش سمير

".إبطال هذا الإستلاءإلىالمنتدب للشراقة إرتكب تجاوز للسلطة يجب أن يؤدي 

من قانون 800وباعتبار الوالي طرفا في التراع وتطبيقا للمعيار العضوي ونص المادة 
.المختصوهالإداريإ فالقاضي و.م.إ

المستحدثة بموجب دستور منازعات بعض المرافق العمومية ومنازعات الهيئات: المطلب الثاني
1996

نتناول في هذا المطلب المنازعات الخاصة ببعض المرافق العمومية، مع تحديد المعيار المعتمد 
في تحديد اختصاص القضاء الإداري، ثم نتطرق إلى المنازعات المستحدث بموجب دستور 

1996.
.الإداريع ببعض المرافق العمومية ذات الطابالمنازعات الخاصة:ولالفرع الأ

نظرا لكثرة المرافق محل المنازعة فإننا سنركز ونقتصر على المنازعات التي تثير إشكالات 
.الباحثوأالمتقاضي وقانونية في الواقع العملي سواء على القاضي أ
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:والضمان الاجتماعيبمرفق الضرائبـ المنازعات الخاصة:أولا

.الاجتماعيالمنازعات الخاصة بمرفق الضمان إلىثم المنازعات الخاصة بمرفق الضرائبإلىنتطرق 

.بمرفق الضرائبـ المنازعات الخاصة)1

الفقرة 804بمنازعات الضرائب والرسوم وذالك طبقا لنص المادة الإداريةتختص المحاكم 
مع ، إ  باعتبار أن الدولة هنا طرفا ممثلة في وزير الماليةمن ق إ م و948الأولى والمادة 

ة أن النصوص الخاصة بالضرائب تكتفي بتمثيل مدير الضرائب  بوصفه الجهة التي يوجه ملاحظ
من قانون الإجراءات الجبائية على اختصاص المحاكم 121ولقد نصت المادة ، إليها التظلم

والتي تختص كذلك بالمنازعات الناتجة عن رسوم التسجيل وذلك مهما كان نوع ، الإدارية
.1سم وهذا عكس المشرع الفرنسيالضريبة وقيمة الر

.بمرفق  الضمان الاجتماعيالمنازعات الخاصةـ) 2

المتعلق بالمنازعات في 2008فبراير 23المؤرخ في 08/08لقد صنف القانون رقم 
ثلاث أنواع  ويتوزع الإختصاص للفصل في هذه إلىمجال الضمان الاجتماعي هذه الأخيرة 

وسوف تقتصر دراستنا على مجال الإداريلعادي والقاضي المنازعات بين كل من القاضي ا
:الآتيوبحسب كل نوع  على النحالإدارياختصاص القاضي 

:في مجال المنازعات الطبيةالإداريةاختصاص المحاكم -أ

وهذه ، في الطعن في قرارات اللجان المختصة بحالات العجزالإداريينحصر التراع 
من القانون 35طبق لنص المادة الإداريةمن اختصاص المحاكم الأخيرة فقط هي التي تكون 

من نفس القانون تخضع 19بينما المنازعات المتعلقة بالخبرة الطبية وطبقا لنص المادة ، أعلاه
.لاختصاص القاضي العادي

ة ملتقى دولي حول المنازعات     بمناسب ت، محاضرة ألقي  "المنازعات الضريبية على ضوء الاجتهاد القضائي لس الدولة       "فنيش كمال،    1
.2006سنة بالمحكمة العليا، جوان25و24الضريبية بتاريخ 
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:في مجال المنازعات التقنية ذات الطابع الطبيالإداريةاختصاص المحاكم -ب

نفس القانون أعلاه فإن هذه المنازعات تتعلق بالخلافات التي من38طبقا لنص المادة 
وتوجد في هذا الإطار لجنة تقنية ذات ، تنشأ  بين هيئات الضمان الإجتماعي ومقدمي العلاج

، طابع طبي تختص بالفصل في التجاوزات المسجلة بموجب قرارات إدارية تبلغ للأطراف المعنية
هي المختصة  للفصل في هذه الطعون لأن  الطعن الإداريةن المحاكم وتكريسا للمعيار العضوي فإ

.من قبل  الممارسين ضدهاوأفي هذه القرارات يرفع إما من قبل هيئة الضمان الإجتماعي

:في المنازعات العامةالإداريةاختصاص المحاكم -ج

والمؤمن جتماعينعني بالمنازعات العامة كل الخلافات التي تنشأ بين هيئات الضمان الإ
، المذكور أعلاه08ـ08من قانون 03وهذا طبقا لنص المادة ، المكلفينوأاجتماعيالهم 

العمومية الإدارةبحالة أساسية وهي المنازعات بين الإداريةوينحصر اختصاص المحاكم 
المادة وهذا وفقا لنص ، هيئات الضمان الاجتماعيوواموعات المحلية بصفتها هيئات مستحدثة 

.من نفس القانون16

.ومرفق القضاء، مرفق البريد، بمرفق التعليمالمنازعات الخاصة:ثانيا

ذلك بما يتعلق بالمسؤولية من خلال والمنازعات الخاصة بمرفق التعليم أهمإلىنتطرق 
.قضاءمسؤولية الدولة عن عمل المعلمين ثم نتناول مرفق البريد في علاقته مع الزبون ثم مرفق ال

.)مسؤولية الدولة عن عمل المعلمين ( ـ في منازعات مرفق التعليم )1

فتحل مسؤولية الدولة محل ، تدخل هذه المسؤولية في باب المسؤولية عن عمل الغير
بحيث يجب على ، 1المربين على أساس الخطأ المفترض القابل لإثبات العكسومسؤولية المعلمين أ

ما أكده مجلس ووه، من القانون المدني135قا لنص المادة المضرور إثبات خطأ الموظف طب
حيث أن و"الذي من أهم ما جاء فيه 2002-10-01الدولة في  القرار الصادر بتاريخ

الضحية رغم وجودها في إلىأن التأخير في تقديم الإسعافات الأولية و، مسؤولية المدرسة ثابتة
ا التي أخذفي هذا الإدارةالمستشفى يؤكد مسؤولية إلىا حالة خطيرة حتى حضور والد

.28ص المرجع السابق،فؤاد منصور،-1
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أن و، تحت رقابة المعلمينوالحادث الأليم لكون الحادث قد وقع حين كانت الضحية بالمدرسة 
135المادة إلىذلك استنادا والمكلف بالرقابة لم يثبت أنه قام بواجب الوقاية منعا لوقوع الضرر 

التعليم بوهران تحل محل مديرة وة في مديرية التربية وحيث أن الدولة ممثلمن القانون المدني
."ما يترتب عنه من تعويضاوالمدرسة في تحمل مسؤولية الحادث 

باعتبار الدولة الإداريةوتطبيقا دائما  للمعيار العضوي فإن الاختصاص يعود للمحاكم 
أكدته ماووه، لمسؤوليةطرفا في التراع  وأن الجهة الوصية  التي لها حق التعيين هي التي تتحمل ا

.إومن قانون إ م800الفقرة الرابعة ونص المادة 804ضمنيا المادة 

.مرفق البريد) إدارة (ـ في المنازعات المتعلقة بمسؤولية ) 2

الإدارةأنه من الثابت قضاء أن مسؤولية "  حيث جاء في إحدى قرارات مجلس الدولة 
تصرفات الأشخاص اللذين تستخدمهم في المرفق العام لا عن الأضرار التي تلحق الأفراد بسبب

هذه المسؤولية و، التي يقررها القانون المدني للعلاقات فيما يبين الأفراديمكن أن تحكمها المبادئ
ضرورة وبل لها قواعدها الخاصة التي تتنوع وفقا لحاجيات المرفق ، ليست بالعامة ولا بالمطلقة
تخضع المنازعات الخاصة  بمسؤولية إدارة البريد عن ف"الحقوق الخاصة والتوفيق بين حقوق الدولة

فالدولة هنا ممثلة في وزير البريد طرفا في ، الإداريةضياع الطرود والمراسلات  لاختصاص المحاكم 
.1القاضي العاديووهذا عكس فرنسا فالقاضي المختص ه، التراع

.ـ في المنازعات المتعلقة بمرفق القضاء) 3

اال واسعا لتحديد النشاط القضائي العادي الذي يخرج عن اختصاص القضاء إن
كجهات أحيانافالمصالح القضائية العادية تتصرف ، الفصل بين السلطاتبمبدأعملا الإداري

المتعلقة والإجراءاتلذلك يتعين التمييز بين الاجراءات المتعلقة بتنظيم القضاء العادي وإدارية
قرارات الترقية والتنقيط وه، الإداريفالذي يخضع للقضاء ، تخضع للقضاء العاديالتيوبتسييره 

2.للقضاءالأعلىالانتخابات المتعلقة بالس والتأديبيةالعقوبات و

46صالمرجع السابق،مسعود شيهوب،-1
.مقال غير منشورنجيمي جمال، الاختصاص النوعي،- 2
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ويختص مجلس الدولة بالنظر في الطعن بالنقض ضد مقررات الهيئة التأديبية للمجلس 
المؤرخ في 016886القرار رقم أكدههذا ما وهذا لرقابة مشروعيتهاوالأعلى للقضاء 

2012سنة 10قرار منشور في مجلة مجلس الدولة العدد 07/06/2005

.1996المنازعات المتعلقة بالقوانين المستحدثة بموجب دستور:الثانيالفرع 

م بالمنازعات التي تدخل في إطار القوانين المتعلقة بالتعددية السياسية واحتراالأمرويتعلق 
وومجال ذالك على الخصوص أربعة نصوص رئيسية نتناولها على النح، الحقوق الأساسية للمواطن

:التالي

.بتطبيق قانون الإعلام المنازعات الخاصة: ـ أولا

: ـ المنازعات الخاصة بقانون الإعلام)1

المتعلق 12/01/2012المؤرخ في 12/05القانون العضوي رقم إلىإن بالرجوع 
التيأيام08السكوت في ظرف أو انه في حالة الرد "منه 108فانه جاء في نص المادة بالإعلام

أمرايصدر وتنظر في القضايا الاستعجالية التيالمحكمة إلىيمكن الطالب اللجوء ، تلي استلامه
انه على مدير خدمة الاتصال السمعي البصري في حالة بث وه"أيام08استعجالي في غضون 

بنفس ويقدم ردا حسب الشروط التقنية أنهيئة أو شخص إلىن اام منسوب برنامج متضم
.بث البرنامج المتضمن الاامأوقاتشروط 

نص على انه في حالة رفض منح بالإعلاممن القانون العضوي المتعلق 14المادة أنكما 
هي والآجالانتهاء الاعتماد تبلغ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة صاحب الطلب بالقرار مبررا قبل 

.الجهة القضائية المختصةأماميكون القرار قابل للطعن ويوما 60

و بالفصل في المنازعات المتعلقة بالحجز المؤقت لكل نص مكتوب أالإدارييختص القضاء 
والتوزيع  الاستيرادعملية وومجال الحجز عادة ه،إعلامية محظورةوكل وسيلة تبليغية أومسجل  أ
وعادة قرار الحجز يصدر ، 1المختصة الإداريةأجنبية بدون رخصة مسبقة من الهيئات لدوريات 

.إومن قانون إ م 800لذا فمجلس الدولة وطبقا لنص المادة ، عن هيئة إدارية مركزية

.29المرجع السابق، ص فؤاد منصور،-1
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أن القضاء العادي ممثلا في القسم التجاري يختص كذلك بالفصل في بعض إلىونشير 
.مؤسسة عمومية ذات طابع تجاريولفزيون هالمنازعات على أساس أن الت

.المنازعات الناتجة عن تطبيق القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية وبالانتخابات:ثانيا

قبل والأعدادتسبق التيمن خلال مرحلة الأحزاببقانون المتعلقةنتناول المنازعات 
شاطه بعد الاعتماد ثم نتناول وأثناءعتماد بعد منح الاوعقده وأثناءالتسييسمرحلة عقد المؤتمر 
.قانون الانتخابات

:بالنسبة للأحزاب السياسية-أ
المؤرخ في 12/04القانون العضوي رقم ووهالأحزابقانون إلىنه بالرجوع إ

في المنازعات التي قد تثار في كل من الإداريينحصر اختصاص القاضي 12/01/2012
:التاليوالسياسية ونوضح ذلك على النحالأحزابنشاط مرحلة التأسيس وكذا مرحلة 

.في منازعات مرحلة التأسيسالإداريةالمحاكم اختصاص

حزب سياسي يتم بتقديم تأسيسفان الأحزابمن قانون 16نص المادةإلىبالرجوع 
المؤسسون لدى الوزير المكلف بالداخلية أعضاؤهتصريح بتأسيس الحزب في شكل ملف يودعه 

منه يرخص الوزير المكلف بالداخلية للحزب السياسي 21مراقبة الملف وحسب نص المادة وبعد
في حالة رفض الترخيص بعقد والمؤسسين الأعضاءبعد مراقبة مطابقة وثائق التأسيسبعقد مؤتمره 

30أقصاهمجلس الدولة في اجل أمامالمؤتمر التأسيسي يكون قرار الرفض معلل قانونا قابل للطعن 
لم وإذايعقد المؤتمر التأسيس خلال سنة من تاريخ الترخيص أنويجب ، وما من تاريخ التبليغي

وإذاتمدد في حالات أنيمكن وخلال سنة من تاريخ الترخيص يصبح لاغيا التأسيسيعقد المؤتمر 
مجلس الدولة الفاصل في القضايا أماميوما 15تم رفض التمديد يكون قابلا للطعن خلال 

سنة من انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب يتم إيداع ملف طلب الاعتماد وخلال، تعجاليةالاس
أحكاممن مطابقة طلب الاعتماد مع التأكديوما 60خلال الإدارةلدى وزير الداخلية وتلتزم 
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يرفض وفي حالة الرفض بموجب قرار يكون أو بعدها يقبل الطلب وللأحزابالقانون العضوي 
.1مجلس الدولةأماممحل للطعن هذا الأخير 

.في منازعات مرحلة النشاطالإداريةالمحاكم اختصاص/1

يكون اختصاص فإن مجال وإما بعدهاعتمادهفي إطار نشاطات الحزب التي تكون إما قبل 
لس الدولة يكون في هاتين المرحلتين واختصاص القضاء العادي يكون في علاقة الحزب مع 

.الخواص

:بعدهأو التأسيسشاطات التي تتم قبل انعقاد المؤتمر في الن/2

من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات فانه في حالة خرق 64نصت على ذلك المادة 
وهذه الأخيرة لتزامام قبل انعقاد المؤتمرأو لاالمؤسسين للحزب للقوانين المعمول ا الأعضاء

نفس الأجل الذي يتقيد به مجلس ويوم وه30أجل في الاستعجالتفصل في التراع على سبيل 
.الدولة في حالة الإستئناف

بعده وقبل اعتماده فانه في حالة الاستعجال في حالة أو التأسيسوهي تخص مرحلة المؤتمر
أنالوشيكة الوقوع على النظام العام يمكن الوزير المكلف بالداخلية توالاضطراباالاستعجال 

بغلق المقرات ويأمرالمؤسسين للأعضاءليلا قانونيا كل النشاطات الحزبية يوقف بقرار معلل تع
يكون قابلا للطعن والمؤسسين للأعضاءيبلغ القرار فور صدوره وتستعمل لهذه النشاطات التي
.مجلس الدولةأمام

:في توقيف نشاطه بعد الاعتماد/ج 

التوقيف المؤقت لنشاطه يترتب عنهالأحزابقانون لأحكامالحزب السياسي إخلالإن
كما ، غلق مقراتهويترتب على التوقف المؤقت توقيف نشاطه و، الذي يصدر عن مجلس الدولة

على انه يمكن للوزير المكلف بالداخلية في حالة الاستعجال وقبل الفصل في 71نصت المادة 
وضعيات أو إيقافهة مواجأو اتخاذ جميع التدابير التحفظية لتجنب ، الدعوى القضائية المرفوعة

.30جع السابق، ص المرفؤاد منصور،-1
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مجلس الدولة الفاصلة في أماميمكن للحزب تقديم طعن وخرق القوانين المعمول ا والاستعجال 
.هذا الطعن تنفيذ القرارإيداعوقف يلاوالتحفظي الإجراءإلغاءقضايا الاستعجالية لطلب لا

المختص في كل التراعات ومجلس الدولة هأنمنه 75في المادة الأحزابوفصلت قانون 
.بالأحزابالقانون العضوي المتعلق أحكامالناجمة عن تطبيق 

بالهبات مثلاالأمرتعلق إذان الحزب في علاقاته الخاصة وهإليهالإشارةنه ما يجب أغير 
.المقرات من طرف الخواص فان الاختصاص ينعقد للقضاء العاديتأجيرعقود وأ

.للانتخاباتب ـ بالنسبة 

ووهبالانتخابات لقد تم النص على هذه المنازعات في ضل القانون العضوي الخاص 
ووفقا  لهذا الأخير أصبحت ، 12/01/2012المؤرخ في 12/01القانون العضوي رقم 

:مايلي إلىوتتفرع هذه المنازعات الإداريالمنازعات المذكورة أعلاه تخضع للقضاء 

. للانتخاباتة في منازعات  المرحلة التحضيري-1

وما تثيره من إشكالات والتي من بينها  إغفال تسجيل الإداريةمن المرحلة الانتهاءبعد 
وهذا ما جاء به ، الإداريةوالذي يتبعه تقديم اعتراض أمام الجهة الانتخابية مواطن في القائمة 

يمكن " نص إذ12/01/2012المؤرخ في 01-12من القانون العضوي رقم 19نص المادة 
الإداريةريس اللجنة إلىلكل مواطن اغفل تسجيله ف احدي القوائم الانتخابية تقديم تظلمه 

21كما نصت المادة " المنصوص عليها في القانون العضوي والآجالالإشكالالانتخابية ضمن 
من 20و19الشطب المذكورين في المادتين أو منه على انه يجب تقديم الاعتراض على التسجيل 

17اختتام العمليات المذكورة في المادة إعلانالموالية لتعليق أيام10هذا القانون العضوي خلال 
تحال هذه وفي حالة المراجعة الاستثنائية أيام05إلىالآجاليخفض هذا ومن القانون العضوي 

قانون من هذا ال15الانتخابية المنصوص عليها في المادة الإداريةالاعتراضات على اللجنة 
أنالشعبي البلدي يجب على ريس السوأيام03أقصاهجل أتبت فيها بقرار في التيالعضوي 

انه و" كاملة المعنية بكل وسيلة قانونيةأيامالانتخابية في ظرف ثلاثة الإداريةيبلغ قرار اللجنة 
ة بتسجيل الطعن المعنيللأطرافمن القانون العضوي للانتخابات فانه يمكن 22طبقا لنص المادة 
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في حالة عدم التبليغ يمكن تسجيل الطعن في وكاملة ابتداءا من تاريخ التبليغ أيامفي ظرف خمسة 
سجل هذا الطعن بمجرد تصريح لدي كتابة الضبط ، كاملة من تاريخ الاعتراضأيام08اجل 

صاريف دون مأيام5تبت بحكم في ظرف اقصاهالتيإقليمياالمحكمة المختصة أماميقدم و
ويكون حكم المحكمة أيامالمعنية قبل ثلاثة الأطرافإلىعاد يرسل إشعاربناءا على والاجراءات 

تقع في التيالإداريةهي المحكمة إقليميافالمحكمة المختصة " الطعنأشكالشكل من لأيغير قابل 
دائرة اختصاصها البلدية

.تشريعيةفي منازعات مرحلة الترشح للمجالس المحلية وال-2

يخضع لرقابة القاضي يجب عليه تسبيبه لأنه1في حالة إصدار الوالي لقرار رفض الترشح
وتفصل فيها ، بموجب دعوى الإلغاء التي يرفعها المعني في أجل ثلاثة من تاريخ التبليغالإداري
عليها في وهي الأحكام التي تم النص، في أجل خمسة أيام بحكم غير قابل للطعنالإداريةالمحكمة 

أو يكون رفض أي مترشح أننصت على انه يجب التيمن القانون العضوي 96كل من المادة 
أيام10يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال أنيجب وقائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا  

الإداريةالمحكمةأماميكون قرار الرفض قابلا للطعن وكاملة ابتداء من تاريخ التصريح بالترشح 
إقليمياالمختصة الإداريةمن تاريخ تبليغ القرار وتفصل المحكمة أيامخلال ثلاثة إقليمياالمختصة 

بالنسبة للترشيحات للمجالس الشعبية البلدية "من تاريخ رفض الطعن أيامفي الطعن خلال خمسة 
نه أالعضوي علىمن القانون113بالنسبة للترشيح للمجلس الشعبي الوطني فنصت المادة أما

ترفض بقرار معلل أي ترشح لم أنيمكنها وتفصل اللجنة الانتخابية الولائية في صحة الترشيحات 
المترشح في إلىيبلغ قرار الرفض أنيجب وتتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون العضوي 

لرفض قابلا للطعن يكون قرار اوالتصريح بالترشح إيداعمهلة يومين كاملين ابتداءا من تاريخ 
.أعلاهإليهامن القانون العضوي المشار 96وفق الشروط المحددة في المادة 

فأن الأولتبعا لما جاء في الفصل والقول أنه إلىنخلص إذن وكحوصلة لما تناولناه
الإختصاص يتحدد مبدئيا كلما كان أحد طرفي المنازعة شخصا إداريا عاما تجسيدا للمعيار 

إذ لا يجوز أبدا ، يشكل أساس الإختصاص النوعي الذي  يعد من النظام العامالعضوي الذي

.136سلسلة القوانين الجديدة، قانون الانتخابات، للنشر والتوزيع، ص عمار بوضياف،-1
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هذا كقاعدة عامة إلا أنه وباعتبار أن لكل قاعدة إستثناء فإن المشرع ، الاتفاق على مخالفته
ما هي هذه وعلى المعيار العضوي فالسؤال الذي يطرح نفسه هاستثناءاتالجزائري قد وضع 
.محل الدراسة في الفصل الثاني أدناهواك هالإستثناءات ؟  وذ
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@+
استثناءات المعيار العضوي في ظل قانون 

والقوانين الخاصةالإداريةالإجراءات المدنية و
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الفصل الثاني

والقوانين الإداريةالمعيار العضوي في ظل قانون الإجراءات المدنية واستثناءات
.الخاصة

أن كل من المشرع والقضاء الجزائريين تبنيا المعيار إلىالفصل الأول لقد انتهينا من خلال
أكده كل من نص المادة  ماووهالإداريةالعضوي كأساس لتحديد مجال اختصاص المحاكم 

وكثير من القرارات القضائية 08/09الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و802و800
غير أنه وتطبيقا للقاعدة الفقهية التي تنص على أن لكل ، ولالأالمشار إليها في الفصلالإدارية

بالأحرى التشريعي عرف عدة استثناءات منذ تطبيقه تسير وقاعدة إستثناء فإن المعيار العضوي أ
تختص بالنظر الإداريةإذ أن هناك طائفة من الدعاوى والمنازعات ، متعاكسيناتجاهينفي 

رغم أن الدولة والهيئات المذكورة في نص بمختلف  أقسامهوالفصل فيها محاكم القضاء العادي
وكذا نصوص وقوانين خاصة 802وذالك طبقا لنص المادة ، أعلاه طرفا فيها800المادة 
على المعيار العضوي تجعل منازعات معينة من اختصاص القاضي استثناءاتوهناك ، أخرى

معايير ونصوص  أخرى غير إلىاستنادا لكوذا، رغم أن أطرافها ليسوا يئات إداريةالإداري
.تلك المذكورة في الفصل الأول

إن الإستثناءات الواردة على المعيار العضوي  هي محل البحث والدراسة في هذا الفصل
وأ، الإداريةالمعيار العضوي سواء بنص قانون الإجراءات المدنية واستثناءاتوالذي سنتناول فيه 

ولذلك فإننا ، بموجب نصوص وقوانين  خاصةوأ، ن المعيار العضويبموجب معايير مختلفة ع
عليه كل استقرنتناول هذا الموضوع الذي أثار الكثير من النقاش على الصعيد التطبيقي وفقا لما 

مبحثين نتناول في الأول الإستثناءات إلىالجزائريين ونقسمه القضائي والتشريعالاجتهادمن 
وفي الثاني الاستثناءات ، الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و802الواردة في نص المادة

التي الإداريةالمنازعات ، نوعينإلىالمنصوص عنها في القوانين الخاصة والتي بدورها سنقسمها 
الاستثناءات المقررة  و، إومن ق إ م 802تعود لاختصاص المحاكم العادية بموجب نص المادة 

.خاصةقوانينوفي نصوص 
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التي تعود لاختصاص المحاكم العادية بموجب نص المادة الإداريةالمنازعات : الأولالمبحث 
.إومن ق إ م 802

هي صاحبة الولاية العامة في مجال المنازعات الإداريةالقاعدة أن الجهات القضائية 
كم العادية النظر يجوز للمحابينما لا، تاج لنص خاص لممارسة اختصاصهايحوهي لا، الإدارية

يأتي على سبيل اختصاصهالأن ، أي نص صريح، في منازعات إدارية إلا بموجب تخويل قانوني
من قانون 802وفي هذا الإطار  نصت المادة ، 1يحتاج دوما لنص يقررهوالاستثناء، الاستثناء

علاه يكون من أ801و800خلافا لأحكام المادة :على ما يليالإداريةالإجراءات المدنية و
اختصاص المحاكم العادية المنازعة الآتية

.    مخالفات الطرق/1

طلب تعويض الأضرار إلىالمنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية /2
المؤسسات العمومية ذات والبلديات أولإحدى الولايات أوأ، تابعة للدولةالناجمة عن مركبة

.الإداريةالصبغة 

المختص رغم والمادة ذكرت على سبيل الحصر الحالات التي يكون القاضي العادي ههذه
800خلافا لأحكام المادة " ما نستنتجه من خلال عبارةووه، طرفا في التراعالإدارةأن 

في هذا الإطار تتصرف كشخص عادي وبالنتيجة فإن المنازعات الإدارةف، "أعلاه801و
. ل فيها القضاء العادي وتطبق عليها أحكام القانون الخاصالمتعلقة ا يختص بالفص

)الاعتداءات الواقعة على الطرق العامة ( منازعات مخالفات الطرق :الأولالمطلب 

القانوني لمخالفة الطرق من خلال قانون والفقهي الإطارنتناول في هذا المطلب 
.الطرق في ظل الاجتهاد القضائيالقضاء المختص بمنازعات والإداريةوالاجراءات المدنية 

.15ص،2001سنة دار هومة، الجزائر،القضائي في مادة الإجراءات المدنية،الاجتهادمبادئ عمر حمدي باشا،-1
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.القانوني لمخالفات الطرقوالفقهي الإطار:الأولالفرع 

ملحقات وتتمثل نزاعات مخالفة الطرق في مجموعة من المخالفات تخص شبكة الطرقات أ
المساس بتخصيص هذه والوديان أوأملاك الدولة مثل ب وسرقة الرمال على  الشواطئ أ

عمليات الإتلاف العمدية التي تقع على والك بأا تلك الاعتداءات أوتعرف كذ1الملحقات
وبصفة عامة  فهي كل  ، 2شبكات الطرق والمواصلات النهرية والبحرية والحديدية والبرية

هي الإدارةو، بالعرقلةوالأعمال التي تشكل اعتداء على الطرق العمومية سواء بالتخريب أ
القانون الأملاك الوطنية  فالبلدية هي صاحبة المال الطريق ووفقصاحبة المال العام تبعا لنوع

بالطرق الأمرالولاية هي صاحبة المال العام إذا تعلق و، بالطرق البلديةالأمرالعام إذا تعلق 
، بالطرق الوطنيةالأمرالدولة أي  الوزارة المعنية هي صاحبة المال العام إذا  تعلق و، الولائية

الوزارة المعنية طرفا في هذه المنازعات والولاية ، من البديهي أن تكون البلديةووعليه فإنه 
طرق صغرى والتي إلىمع العلم أن الطرق في فرنسا تنقسم ، 3كمدعية لأا صاحبة المال العام

.الإدارييعود الفصل في منازعاا للقاضي العادي أما الطرق الكبرى فيفصل فيها القاضي 

إلا أن المشرع خرج صراحة عن ، يار العضوي متوفر في هذه المنازعاتومن ثمة فالمع
تطبيقه ونص على اختصاص القاضي المدني العادي للفصل في مثل هذه المنازعات المتعلقة بطلب 

تكتفي بالتأسيس كطرف مدني أمام القسم الإدارةوعمليا نجد أن ، التعويض ضد المخالفين
خالفات تشكل جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات بموجب الجزائي على اعتبار أن هذه الم

.من قانون الإجراءات الجزائية03و02منه والمادتين 455المادة 

فتلجأ فيما بعد ، 4من تقديم طلباته يحكم القاضي بحفظ حقوقهاالإدارةوإذا لم تتمكن 
هذه المنازعات من كانت 1966مع العلم أنه قبل سنة، القاضي المدني بدعوى مستقلةإلى

الذي كان يتمتع بتوقيع عقوبات جزائية على المخالف مع إلزامه الإدارياختصاص القاضي 

.118دار الشهاب باتنة ص القضاء الإداري،رشيد خلوفي،-1
.95صمسعود شيهوب، مبادئ المنازعات الإدارية،-2
.118صدار الشهاب، باتنة،القضاء المستعجل في الأمور الإدارية،بشير بلعيد،-3
هذا يعتبر خطأ شائع ترتكبه المحاكم لأن حقوق الضحية هنا هي مخفوضة بقوة القانون وما دون ذالك يعتبر تزيد-4
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وللإدارة ، فالعقوبة يوقعها القاضي الجزائي، أما الآن فلم يعد له هذا الإختصاص، بالتعويض
الذي 2002بتاريخ جويلية 003927في هذا الصدد صدر القرار رقم و1طلب التعويض أمامه

مكرر من 7أعتبر الاعتداء على الطريق يدخل ضمن مخالفات الطرق المستثناة بأحكام المادة 
.من القانون الحالي802قانون الإجراءات المدنية والتي يقابلها نص المادة 

لم يورد هذا الاستثناء 1966والواقع أن قانون الإجراءات المدنية في صياغته الأولى سنة 
فالأولى ، والغرفة الجزائية بالس القضائي الأعلى تتجاذبان الإختصاصالإداريةفة مما جعل الغر

من قانون 03على نص المادة اختصاصهاوالثانية تستند في ، تستند على المعيار العضوي
1966ونظرا لهذا التنازع الذي كان قائما تدخل المشرع الجزائري سنة .الإجراءات الجزائية

فأزال الفقرتين ، القضاء العادياختصاصحيث غلّب ، ين المــذكورينوعدل القانون
وتأكد التوزيع الواضح للاختصاص أكثر ، من قانون الإجراءات المدنية7المضافتين على المادة 

.الحالي09ـ08بصدور القانون الجديد رقم 

صاص القاضي إذن لقد استثنى المشرع صراحة المنازعات الخاصة بمخالفات الطرق من اخت
كما نص صراحة في تعديل قانون الإجراءات ، إومن قانون إ م 802طبقا لنص المادة الإداري

الجزائية على إمكانية مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام القضاء 
.طلب الحصول على التعويضوالجزائي وذلك عندما يكون الغرض من الدعوى المدنية ه

أنه يجب  تمييز مخالفات الطرق عن المنازعات المتعلقة بالمسؤولية إلىتجدر الإشارة و
، الإدارةالناتجة عن الأشغال العمومية التي يرفعها الغير ضد وعن عدم صيانة الطرقات أالإدارية

لعل الحكمة من إسناد الفصل في المنازعات و، الإداريوالتي هي من صميم اختصاص القاضي 
:لخاصة بمخالفات الطرق لاختصاص للمحاكم العادية تكمن فيما يليا

أن القاضي يطبق في هذه المنازعات قواعد المسؤولية المدنية وعلى وجه التحديد -) 1
2»من سبب ضرر للغير التزم تعويضه«من القانون المدني المتضمنة المبدأ المعروف 124المادة 

26المرجع السابق، ص المنازعات العقارية،عمر حمدي باشا وليلي زروقي،-1
.96صالمرجع السابق،مسعود شيهوب،-2
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ملزم بتطبيق وفي الوقت الذي هالإداريةقاضي المحكمة ومن ثمة فلا داعي لجعل الاختصاص ل
.القانون الخاص

الإداريةالعدد المرتفع لهذه المنازعات مقارنة مع العدد القليل للجهات القضائية -) 2
.وحتى في ظل القانون الحالي، 1وقت صدور قانون الإجراءات المدنية الملغي

.أنواع الطرق في التشريع الجزائريمفصل يميز بينتنظيموعدم وجود قانون أ-) 3

طبيعة حادث المرور الذي يعتبر عمل مادي محض تكون فيه المسؤولية مبنية على -) 4
القضاء العادي للفصل إلىوعليه فإن إحالة هذه الدعاوي ، الخطأ حيث يفترض خطأ من يرتكبه

.تقاضي من جهة أخرىوفي تفادي تطويل إجراءات ال، فيها يساهم في حماية الضحايا من جهة

والحقيقة أن عبارة مخالفات الطرق المترجمة عن العبارة الأصلية التي هي بالغة الفرنسية لا
توقيع غرامات الإداريمجال لذكرها ذه الصيغة في التشريع الجزائري الذي لا يخول للقاضي 

.جزائية على مرتكبي مخالفات الطرق

الإدارييخول للقاضي 1923غاية سنة لىإهذا عكس المشرع الفرنسي الذي كان 
في ، مثل الطرق السريعة، صلاحية توقيع غرامات جزائية ضد مرتكبي مخالفات الطرق الكبرى

صريح في هذا اال والأصح أن يطلق على موضوع تلك المنازعات عبارة 802حين نص المادة 
.بارة  مخالفات الطرقالتي هي أوسع من ع2الاعتداءات الواقعة على الطرق العامة

.القضاء المختص بمنازعات الطرق في ظل الاجتهاد القضائي:الفرع الثاني

القضاء العادي في منازعات مخالفات الطرقموقف مجلس الدولة من الإختصاصإن
.08/09من قانون 802يتماشي مع ما جاء به نص المادة 

.352ص، رشيد خلوفي، المرجع السابق-1
53ص،2006لسنة 8العددمجلة مجلس الدولة،نويري عبد العزيز دراسة تطبيقية،-2
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الإختصاص النوعي "أن2002ـ07ـ15لقد جاء في ديباجة  قرار له صادر بتاريخ 
تأسيسا ، ويعود الفصل في التراع للقضاء العادي، يعتبر من النظام العامالطرقفي مجال مخالفات
.1"1986ـ01ـ07الصادر في 86/01مكرر من ق إ م والمرسوم رقم 07على نص المادة 

المادي على عتداءبالاوبما أن التراع الحالي يتعلق " جاء في إحدى حيثيات هذا القرار أنهو
المذكور أعلاه واجبة التطبيق في مثل هذه 86/01من المرسوم رقم 7الطريق فإن أحكام المادة 

الحالة
من قانون الإجراءات المدنية قد أوردت في ) إ الحالي وق إ م 802(مكرر 7حيث أن المادة و

لتي تخرج من اختصاص القضاء مخالفات الطرق كأولى الإستثناءات من المنازعات افقرا الأولى
.الإداري

من قانون الإجراءات 168بما أن قواعد الإختصاص النوعي من النظام العام تطبيقا للمادة و
، القضائي ثابت ومضطرد حول هذه الجزئيةالاجتهادوأن ) إ الحالي وق إ م 807(المدنية  

".يقا سليما وأنه ترتيبا على ذالك فإن قضاة الس طبقوا القانون تطب

المنازعات المتعلقة بالمسؤولية عن حوادث المركبات التابعة لإحدى الهيئات : المطلب الثاني
.الإدارية

استثني بموجبها المشرع تطبيق المعيار التيالنصوص القانونية إلىنتطرق في هذا المطلب 
عن المعيار العضوي جعلت المشرع يحود التيمع توضيح المبررات أعلاهالعضوي كما تم شرحه 

.نتناول ذلك في فرعينوالإداريلتحديد اختصاص القضاء 

:عن حوادث مركبااالإدارةالقانوني لمسؤولية والفقهي الإطار:الأولالفرع 

وإن كل المنازعات المتعلقة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور أ
ويمثل الدولة ، 2)العادي(ة هي من اختصاص القاضي المدني السيارات التابعة للإدارات العمومي

198/ 63من القانون رقم 01أمام المحاكم العادية الوكيل القضائي للخزينة تطبيقا لنص المادة 

.40ص المرجع السابق،فؤاد منصور،-1
2009السنة الجامعيـة    إ،المتضمن ق إ م و     09ـ08ن المنازعات الإدارية طبقا لأحكام قانون       الوجيز في قانو  عمور سلامي، -2
62ص،2010ـ
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وهي استثناء لدعوى المسؤولية التي هي من اختصاص المحاكم ، 1963جوان 08المؤرخ في 
الوكيل القضائي للخزينة استدعاءيجوز فيها للقاضي العادي وهي الحالة الوحيدة التي ، الإدارية

.الجزائي حال فصله في الدعوى المدنية التبعيةوبالقاضي المدني أالأمرسواء تعلق ، والحكم عليه

الجزائي أن يستدعي الوكيل القضائي للخزينة وتحميله وولا يجوز للقاضي المدني أ
بسببها لأن هذا من وبه أضرار للغير أثناء أداء وظيفته أالتعويضات في حالة إدانة موظف لتسبي

يحكم بعدم وأما القاضي العادي فإما يلزم الموظف بالتعويض أ، الإدارياختصاص القاضي 
ما أكدته المحكمة العليا في ووه، الإختصاص إذا تمسك الطرف المدني بمطالبة التعويض من الدولة

.1عدة قرارات لها 

:دي لمسؤولية الدولة عن حوادث المركباتالقضاء العا-

حيث أن الإداريةفقرة الثانية من قانون الإجراءات المدنية و802نص إلىبالرجوع 
جانب المنازعات المتعلقة إلىالمشرع أبقى ولاية المحاكم العادية للفصل في هذه المنازعات 

1957ـ ديسمبر 31ن الصادر في القانووهالاستثناءوالأصل التاريخي لهذا ، بمخالفات  الطرق
الإداريةجهات القضاء العادي بدعوى التعويض والمسؤولية اختصاصوالذي قرر ، في فرنسا

.الناتجة عن الحوادث التي ترتكبها السيارات التابعة للإدارة

إن المقصود بالسيارات وفقا لقرار محكمة التنازع الفرنسية في نطاق تطبيق القانون أعلاه 
وما يلحق بالسيارات ، بواسطة الطاقةوبرية تتحرك وتسير أليا أوجوية أوعربة بحرية أكل " وه

.2"آلات تجرها السيارة و من عربات أ

عن الإداريالقانون استقلاليةولقد كانت حوادث السيارات حجر الزاوية في إعلان 
بلا «وح قرار وعبر عن ذلك بوض، الإداريالقضاء اختصاصالقانون المدني حيث كانت من 

عندما أعلن أن قواعد المسؤولية 08/02/1973الصادر عن محكمة التنازع الفرنسية في» نكو
.3المدنية وضعت لتحكم علاقات الخواص فيما بينهم وليس العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها

.1988، مجلة المحكمة العليا، سنة 1985جانفي 09، المؤرخ في 35724القرار رقم -1
.القانون القديمل من مصطلح السيارة المستعمل فيأشممصطلح المركبة الذي هو802لقد جاء في نص المادة -2
97ص نفس المرجع،دكتور مسعود شيهوب،-3
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ستثناءالالم يورد هذا 1966والواقع أن قانون الإجراءات المدنية في صياغته الأولى سنة 
الجزائية بالس القضائي الأعلى تتجاذبان الإختصاص معتمدين في والإداريةمما جعل الغرفة 

.ذالك نفس التأسيس الذي ذكرناه في المنازعات الخاصة بمخالفات الطرق

في 08/09تدخل المشرع وحسم هذا الإشكال بموجب القانون رقم ، ولتفادي هذا التنازع
الدعاوي المتعلقة بطلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن استثنى صراحةمنه و802نص المادة 

المؤسسة وأ، البلدية، الولاية، الحوادث  التي تسببها سيارة تابعة للإدارة العامة ممثلة في الدولة
.المحاكم العاديةإلىوأوكلها الإداريمن اختصاص القضاء الإداريالعمومية ذات الطابع 

مبررات اختصاص القضاء العادي بمنازعات مسؤولية الدولة عن حوادث :الفرع الثاني
.مركباا

1957ديسمبر 31يظهر لنا مما سبق تأثر المشرع الجزائري بالقانون الفرنسي الصادر في
وإن مبرر إحالة هذه ، القاضي العادي بالفصل في مثل هذه المنازعاتاختصاصالذي نص على 

:هيالعادية يكمن في ثلاث نقاط اكماختصاص المحالأخيرة على

وهي  أحكام  القانون ، ـ تخص وحدة  القانون الواجب التطبيق في هذه المنازعات)1
)  من القانون المدني138، 136، 124المادة (المدني في مجال المسؤولية الشخصية للسائق 

، مين على السياراتالمتعلق بإلزامية التأ1974جانفي 30المؤرخ في 15ـ74رقم الأمرو
والقاضي المختص في هذه الحالة ، 31ـ88وبنظام التعويض عن الأضرار المعدل والمتمم بقانون 

وقد يكون إما القاضي 1قاضي القانون الخاص صاحب الإختصاص في  مجال المسؤولية المدنيةوه
زائي عندما ينظر بالتبعية وإما القاضي الج، المدني في الحالة التي ترفع دعواها أمام القسم المدني

.للدعوى الجزائية

وإنما تطهر ، في هذه المنازعات لا تظهر كسلطة عامةالإدارةتتمثل في أن ـ  )2
.يقود سيارته فيرتكب حادثوكشخص عادي يسير دومينه الخاص أ

.97المرجع السابق ص مسعود شيهوب-1
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عمل مادي محض تكون المسؤولية فيه مبنية وتتمثل في طبيعة حادث المرور فهـ ) 3
تفاديا لتطويل و، وذلك حماية للضحية من جهة،ارتكبهحيث يفترض خطأ من على الخطر 

.الإجراءات على المتقاضين

القاضي اختصاصتقرير والمحكمة العليا تتجه نحاجتهاداتونشير في الأخير أن اغلب 
تصب إلا أن التطبيقات القضائية ، الجزائي بنظر الدعوى المدنية حتى حالة التصريح ببراءة المتهم

في إتجاه مخالف حيث أا في هذه الحالة تحكم بعدم الإختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من 
في حالة الحكم يفصل في الدعوى المدنية إلاطرف الضحية في حالة التصريح ببراءة المتهم  ولا

.بإدانة المتهم

لتأسيس وهذا يشكل خطرا علما أنه وفي نفس السياق فهناك إ تجاه ينادي  بضرورة الحكم بعدم ا
.الحكم بعدم الإختصاصوعلى حقوق الضحية والأقرب لتحقيق العدل ه



المدنية والإدارية والقوانين الخاصةاستثناءات المعيار العضوي في ظل قانون الإجراءاتالفصل الثاني

48

.الإستثناءات المقررة  في نصوص وقوانين خاصة:المبحث الثاني

جانب الإستثناءات التي نص عليها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية إلى
تسير في أخرى في قوانين ونصوص خاصة لاحقةتثناءاتاسعلى فقد نص كذالكالإداريةو

متعاكسين   بحيث نص من جهة على اختصاص المحاكم العادية بالفصل في منازعات اتجاهين
ونص من جهة أخرى ، أحد المؤسسات العمومية طرفا فيهاوالبلدية أوالولاية أتكون الدولة أو

، ات قد تثور بين  أشخاص القانون الخاصبالفصل  في منازعالإداريالقاضي اختصاصعلى 
وبشكل عام فإن مضمون هذه ، إستنادا على معيار  غير المعيار العضوي الأصلي المعتمدوذالك

ويتفق كل ، الإداريلصالح القضاء والإستثناءات إما يقرر الإختصاص لصالح القضاء العادي أ
فسنعالج هذا لذا، ين والنصوص الخاصةالقوانومنهما في أن محل النص على هذه الإستثناءات ه

وفي ، المطلب في فرعين مستقلين  نتناول في الأول الإستثناءات المقررة لصالح القضاء العادي
.الإداريالثاني الإستثناءات المقررة لصالح القضاء 

1.الإستثناءات المقررة لصالح القضاء العادي:الأولالمطلب 

اب تاريخية وقانونية مجموعة من الإستثناءات بموجبها لقد كرس المشرع الجزائري ولأسب
حد المؤسسات العمومية أوأ، البلدية، الولاية، التي تكون الدولةتم إخراج طائفة من المنازعات

وإسنادها لصالح القاضي العادي باعتباره تاريخيا ، الإداريالقضاء اختصاصطرفا فيها من دائرة 
جانب الإستثناءات إلىهذا ، وذلك بموجب قوانين ونصوص خاصة، حامي الحريات العامةوه

ونتناول في هذا الإطار أمثلة عن ، الإداريةالمنصوص عنها في ظل قانون  الإجراءات المدنية و
المحاكم العادية بموجب أحكام نصوص وقوانين خاصة لاختصاصالتي تخضع الإداريةالمنازعات 
:التاليوعلى النح

اختصاصالإستثناءات الواردة على المعيار العضوي لتحديد      "رمضاني كريمة ، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،         -1

.30ص،2007/2010السابعة عشرالدفعة " المحاكم الإدارية
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.والجنسية بالجماركلمنازعات الخاصةا:الفرع أولا

المنازعات المتعلقة وسنتناول في هذا الفرع المنازعات المنصوص عليها في قانون الجمارك 
.بالجنسية الجزائرية

.في المنازعات المتعلقة بحقوق الجمارك:أولا

ئم قمع الجراإلىدف من قانون الجمارك أن الدعوى الجبائية259لقد نصت المادة 
أما المحكمة العليا فقد عرفتها في أحد قراراا ، تحصيل الحقوق والرسوم الجمركيةإلىالجمركية و

وتختص إدارة ، بأا دعوى للمطالبة بالعقوبات المالية المتمثلة في الغرامة والمصادرة الجمركية
تبعية للدعوى العمومية كما يمكن للنيابة العامة أن تمارسها بال، الجمارك بتحريك الدعوى الجبائية

ومما لاشك ، في كل من الجنح والجنايات فقطوذالكمن قانون الجمارك259بعد تعديل المادة 
القاضي الجزائي مع وجود حالات يختص ا اختصاصفيه أن أغلب المنازعات الجمركية هي من 

ومع ، لطة عامةوإدارة الجمارك من خلال هذه المنازعات تظهر كس، القاضي العادي المدني
وهذا يعود للطابع الحساس والخطير للموضوع ، ذلك أخضعها المشرع لرقابة القضاء العادي

من امتيازات القانون الإدارةحرمان إلىالذي دفع المشرع وه1والمتعلق بالمساس بأموال الأفراد
:مايليالعام ونتناول في هذا الإطار

.لعمومية للجرائم الجمركيةالقاضي الجزائي في الدعوى ااختصاص-أ

لأصل أن الهيئات القضائية التي تبث في المسائل الجزائية هي المختصة دون سواها بالفصل 
" من قانون الجمارك في فقرا الثانية التي جاء فيها272في الجرائم الجمركية طبقا لنص  المادة 

الفات الجمركية وكل المسائل الجمركية الهيئة القضائية التي تبث في القضايا الجزائية في المختنظر
ولكي يكون بحثنا تطبيقي أكثر منه نظري نعرج على  موقف كل " استثنائيالمثارة عن طريق 

.القاضي الجزائي في المنازعات الجمركية اختصاصمن المحكمة العليا ومجلس الدولة من مسألة 

.203ص 2001دراسات قانونية مختلفة، دار هومة، الجزائر،عمر حمدي باشا،-1
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الصادر بتاريخ 22939لقد جاء في قرار لها تحت رقم: موقف المحكمة العليا-1
رفض إدعاء إدارة الجمارك يعد بمثابة امتناع عن الفصل بل وإنكار إن" ما يلي 2/05/1981

."العدالة

أن حكم " جاء فيه37873تحت  رقم 10/07/1984وفي قرار أخر صادر بتاريخ
امتنعت المحكمة يكون مشوبا بالقصور في التسبيب  ويجب بالتالي نقضه في الدعوى الجبائية إذا 
القبول والمحكمة عن الفصل في الدعوى الجبائية المقامة من طرف إدارة الجمارك  إما بالرفض أ

".ومكتفية بحفظ حقوقها

:القاضي المدني في المنازعات الجمركيةاختصاص-2

واستثناءا على قاعدة اختصاص الهيئات التي تبث في المسائل الجزائية بالفصل في الجرائم 
من قانون الجمارك على حالة يكون فيها الإختصاص للهيئات 228المادة الجمركية نصت

وأ، بمصادرة الأشياء المحجوزة على مجهولينالأمرويتعلق )1(1القضائية التي تبث في المسائل المدنية
ففي مثل هذه ، على أفراد لم يكونوا محل متابعة قضائية بالنظر لقلة أهمية البضاعة محل الغش

جاز القانون لإدارة  الجمارك أن تطلب من المحكمة التي تبث في المسائل المدنية بمجرد الحالات أ
القاضي المدني من خلال الأمثلة اختصاصعريضة المصادرة العينية لتلك البضائع وسنتناول مجال 

:التالية

، وقيحق لأعوان الجمارك إصدار أوامر بالإكراه قصد تحصيل الحق:بالإكراهالأمرفي -2/1
والمعارضة في الإكراه تتم أمام القاضي المدني الذي يقع في دائرة إختصاصه المكتب المصدر لأمر 

.من قانون الجمارك 03فقرة 274الإكراه طبقا لأحكام المادة 

في حالة وفاة مرتكب المخالفة يجوز لإدارة الجمارك رفع دعوى : في الحجز والمصادرة-2/2
، بدفع مبلغ يعادل قيمة هذه الأشياء أمام القاضي المدنيالمطالبةأوضد التركة لحجز الأشياء 

.من قانون الجمارك 288وهذا طبقا لنص المادة 

. 332، ص 2009-2008الجزائر، طبعة المنازعات الجمركية، دار هومة،دكتور أحسن بوسقيعة، -1
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يجوز لإدارة الجمارك اللجوء لرئيس المحكمة في إطار تدابير :في بيع المحجوزات-2/3
ويتم البيع فورا رغم لاستصدار ترخيص لبيع البضائع والحيوانات والوسائل المحجوزةالاستعجال
.الطعن فيه

03/11/2003قرارصادرفي:القاضي المدنياختصاصموقف مجلس الدولة من مسألة -2/4
هي سوى دعوى ما، حيث أن دعوى استرجاع الأمتعة المودعة مع السيارة المحجوزة"جاء فيه 

صاص فإنه كان على من ق ج التي تحدد قواعد الإخت272وأنه تطبيقا للمادة ، من طبيعة مدنية
بإثارة عدم 2005/ 29/11كما قضي بتاريخ ، "المستأنف تقديم طلبه للقاضي المختص

إلىحيث دون حاجة ":فصرح بما يلي، اختصاصه تلقائيا في نظر المنازعات ذات الطابع الجمركي
لف أن مختلف الوثائق التي اشتمل عليها المإلىفإنه يتجلى من الرجوع ، مناقشة دفوع الطرفين

طبقا الإدارينزاع الحال يتعلق بدفع الحقوق والرسوم الجمركية ولا يدخل في اختصاص القضاء 
.وما يليها من قانون الجمارك272للمادة 

المنازعات الجمركية في مجموعها ومن قانون الجمارك تبد273و272من خلال قراءة المادتين 
إذ أن الجهات ، غير أن الحقيقة غير ذالك، ةالجهات القضائية العادياختصاصوكأصل عام من 

.1غير مستبعدة كليا من اال التراع الجمركيالإداريةالقضائية 

.ثانيا ـ في المنازعات المتعلقة بالجنسية

والمقصود ا المنازعات المتعلقة بالدعاوى التي يكون موضوعها استصدار حكم بالتمتع 
توجه من قبل النيابة ضد من قبل الأفراد ضد النيابة العامة أوبالجنسية الجزائرية وتوجه الدعوى 

المؤرخ 01ـ05رقم الأمرعدم تمتعهم بالجنسية  ولقد نص والأشخاص دف إثبات تمتعهم أ
المؤرخ في 86ـ70المتضمن قانون الجنسية المعدل للأمر رقم27/02/2005في

ة النظر في المنازعات التي للمحاكم وحدها صلاحيعلى أنه37في المادة 1970ـ02ـ15
نشأت بشأن الجنسية الجزائرية وعندما تثار هذه المنازعات عن طريق الدفع أمام الجهات الأخرى

المختصة إقليمياالمحكمةهذه الأخيرة الفصل فيها حتى يبت فيها من قبلتؤجل

مجلس الدولة سـنة    مجلة  الجمركية،يع الإختصاص بين النظامين القضائيين العادي والإداري في مجال المنازعة           زتوأحسن بوسقيعة، -1
.47ص،2002
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لوزير وقد أوجب القانون السالف الذكر رفع الدعوى ضد النيابة العامة بصفتها ممثلة
الحالة التي يطعن فيها وكيل الجمهورية بعدم صحة إلىبالإضافة ، العدل الممثل بدوره للدولة

، الجزائريةعدم التمتع بالجنسيةوضمنا بالتمتع أوالطلب الموافق عليه صراحة أوالتصريح أ
.القضائيةوتكون الأحكام الصادرة عن المحاكم في مادة الجنسية قابلة للاستئناف أمام االس

والصادرة بشأن الجنسية الجزائرية حول منح الجنسية أالإداريةومع ذلك تبقى القرارات 
قرار من وزير العدل حسب وسحبها سواء بموجب مرسوم رئاسي أوإسقاطها أواكتساا أ

لمعيار وفقا للقواعد العامة الواردة في ا، الإداريمن اختصاص القضاء الأحوال الواردة في القانون
وبالتالي فهي من اختصاص مجلس الدولة يفصل فيها كدرجة أولى وأخيرة باعتبارها ، العضوي

.قرارات صادرة عن سلطة مركزية

.مجلس المنافسةتقراراوالطعن في الوطنية الخاصةالمتعلقة بالأملاكالمنازعات : الفرع الثاني

.اصةـ في المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية الخ:أولا

كقاعدة الإداريإذا كانت المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية العمومية تخضع للقاضي 
أن هذه الأموال محمية دستوريا وتخضع لقاعدة عدم قابليتها عامة تطبيقا للمعيار العضوي باعتبار

ية الخاصة فإن بعض المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطن، التقادم المكسبوالحجز أوأ، للتنازل
الإستيلاء ومثال لذلك، أخضعها المشرع  صراحة للقاضي العادي ولتطبيق أحكام القانون المدني

من 53وارث طبقا لنص المادة وعلى الأملاك التي ليس لها  مالك أعلى التركات المهملة أو
ام القاضي فترفع الدعوى حينئذ أم، من القانون المدني773قانون الأملاك الوطنية والمادة 

القاضي العادي لا القاضي وباعتبار أن هذه الملكية الخاصة الحامي الطبيعي لها ه، المدني
.1الإداري

كما جاء في قانون الأملاك الوطنية على أنه يتم تبادل الأملاك العقارية الخاصة التي 
من نفس 01فقرة95تمتلكها الدولة مقابل أملاك عقارية يملكها الخواص وهذا طبقا للمادة 

يكون تبادل الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة «: القانون والتي تنص على ما يلي

.48صالمرجع السابق،فؤاد منصور،1
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وسنتناول كل هذا ، »التي تملكها الجماعات الإقليمية موضوع قرار تتخذه السلطة المختصة
:التالي وعلى النح

الدومين الخاص والدومين القاعدة أن كل  منازعات :في التنازل على أملاك الدولة-1

خضوعها لولاية ووالاستثناء ه، الإداريالعام في التشريع الجزائري تخضع لاختصاص القاضي 

من القانون رقم 05وبالرجوع لنص المادة ، القاضي العادي حالة وجود نص يخول ذلك

والسكني أوالمتضمن تنازل الدولة واموعات المحلية عن العقارات ذات الاستعمال 81/01

التي نصت على أنه في حالة رفض التظلم فإن الدعوى ترفع ، التجاري لفائدة الخواصوالحرفي أ

أمام القاضي العادي وبالنتيجة فإن الطعن القضائي في القرارات الصادرة عن اللجنة الولائية 

ونشير ، لاقة إيجارللتنازل يتم أمام المحاكم العادية على أساس أن العلاقة التي كانت بينهما هي ع

الإداريالقضاء اختصاصأن كل من المحكمة العليا ومجلس الدولة يؤكدان إلىفي هذا الإطار 

.العادي في كثير من قرارام وذالك عكس المشرع الفرنسي

52طبقا لنص المواد :الأملاك التي لا مالك لهاوفي الإستيلاء على التركات الشاغرة أ-2
90، 89، 88وكذا المواد ، المتضمن قانون الأملاك الوطنية90/30م من القانون رق53و

773المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة والمادة 91/454من المرسوم التنفيذي رقم 
من القانون المدني فإن هذه المواد والنصوص تؤكد ولاية القاضي المدني في مثل هذه المنازعات 

حكم يقضي وباستصداره للحصول على حكم يصرح بانعدام الوارث بحيث ترفع الدعوى أمام
والحكمة من ذالك هي أن التراع يتعلق بملكية خاصة والحامي الطبيعي لها ، بوجود حالة الشغور

.1القاضي العاديوه

فقرة الثانية على جواز إجراء عملية التبادل في العقارات 92لقد نصت المادة :في المبادلات-3

الأشخاص العامة والخواص وفي حالة نشوب نزاع يتعلق بموضوع المبادلات فإن بين كل من

33ص،مرجع سابقحمدي باشا،ليلى زروقي،-1
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من قانون الأملاك الوطنية التي تنص 96الإختصاص للنظر فيه يعود للقضاء العادي طبقا للمادة 

.1»تخضع المنازعات المتعلقة بالتبادل للهيئات القضائية المختصة في مجال القانون العام«على أنه

ما سبق يتضح أن المشرع حسم الخلاف الذي يمكن أن يثور بين جهتي القضاء من خلال 
حول الجهة  المختصة بالفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد وبين الإداريالقضاء والمدني 

فلا ، وخص ا القضاء العادي وحده، إحدى الهيئات العامة بشأن ملكيــة العقاراتوالدولة أ
رغم أن الدولة طرفا فيها انطلاقا من فكرة تقليدية مؤداها  أن الإداريضاء يشاركه فيها الق
ووه، أملاكهم ضد تعسف الدولة بإداراا المختلفةوحامي حريات الأفراد والقضاء العادي ه

الأقدر من مجلس الدولة على صيانة هذه الحريات وحماية هذه الأملاك نظرا لظروف نشأة مجلس 
.1وحداثة عهده بالمقارنة مع القضاء العاديالإدارةكنف الدولة الذي نشأ في

.في المنازعات المتعلقة بالطعن في قرارات مجلس قانون المنافسة:ثانيا

المعدل والمتمم المتعلق 15/01/1995المؤرخ في06ـ95لقد جاء في القانون رقم 
على أنه تنشأ 23المادة حيث نصت ، سلطة إداريةوهيئة أوبأن  مجلس المنافسة هبالمنافسة

، إعتبار القرارات الصادرة عنه قرارات إداريةإلىوهذا يؤدي ، لدى رئاسة الحكومة سلطة إدارية
كلجنة الإداريةالشأن بالنسبة للسلطات ومن المفروض أن تخضع قراراته كما هوعليه فإنه

أنه فيما يخص مجلس غير ، الإداريالقاضي إلىوسلطة ضبط البريد والمواصلات ، البورصة
المنافسة فإن التراعات التي تثور بشأن القرارات الصادرة عنه يطعن فيها أمام الغرفة التجارية 

المتعلق 2003جويلية 19المؤرخ في03/03الأمرمن 63لس قضاء العاصمة طبقا للمادة 
غرفة التجارية لس قضاء تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام  ال" التي تنص بالمنافسة

من وهذا سواء صدر الطعن من الوزير المكلف بالتجارة أ."الجزائر التي تفصل في المواد التجارية
نظرا للطبيعة التجارية للمنازعات التي ينظر ، الأطراف المعينة وذلك تجسيدا للمعيار الموضوعي

صاء، الدفعة الحادي عـشر،  مذكرة التخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقض  زاوي وفاء، الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية،     -1

23.
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ض التجميع فالطعن فيها يكون أمام أما فيما يخص القرارات المتعلقة برف، فيها مجلس المنافسة
.من قانون المنافسة عملا بالمعيار العضوي19مجلس الدولة طبقا للمادة 

.بالعقود التوثيقية وسندات أعوان القضاءالمنازعات المتعلقة:ثالثا

.في منازعات العقود التوثيقية وسندات أعوان القضاء-أ

والأوراق التي يحررها أعوان القضاء إن العقود التي يحررها الموثقين وكذا السندات
مثل ، ويختص ا القاضي المدنيالإداريومساعدي العدالة الآخرين تخرج عن رقابة القاضي 

وذلك رغم أا صادرة عن أعوان عموميين يعملون ، محاضر المحضرين ومحافظي البيع بالمزايدة
القضائي في كثير من الاجتهادسه لحل الذي كراولحسام الخاص وتحت وصاية وزارة العدل وه

:قراراته نذكر منها

بشأن دعوى رفعتها إحدى البلديات 2002ـ02ـ11ـقرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 
حيث أن هذين العقدين " طالبة إلغاء عقد شهرة وعقد بيع حررهما أحد الموثقين فنص الس 

عقد إداري وبالتالي فإن ون قرار أالمطلوب إلغاؤهما لم يصدرا عن سلطة إدارية ولا يشكلا
"غير مختص الإداريالقضاء 

.الإداريوهذا يعتبر دليل على المحررات التي يصدرها الموثق لا تخضع للقاضي 

حيث يبقى هذا " بشأن دعوى إلغاء عقد توثيقي جاء فيه 2005ـ02ـ01قرار مؤرخ في 
-البلدية-وإن وجود إدارة عامةولا لاختصاصه الإداريالعقد غير خاضع لرقابة القاضي 

.1"إذ يبقى من اختصاص القاضي العادي، غير في شيء من طبيعة التراعلأيكطرف في التراع 

.34ص،2003طبعة دار النهضة العربية القاهرة،اضي مدنيا ضد الدولة،التقعلي بركات،-1



المدنية والإدارية والقوانين الخاصةاستثناءات المعيار العضوي في ظل قانون الإجراءاتالفصل الثاني

56

.الوطنيةوالانتخابات، المنازعات المتعلقة بمسؤولية الدولة عن تجاوزات مرفق القضاء:رابعا

:ر من خلال ثلاث صور هيتظه:بالنسبة لمسؤولية الدولة عن تجاوزات مرفق القضاء-أ 

:في الحبس المؤقت غير المبرر-01

مكرر ق ع فإنه يجوز لمن كان محل حبس مؤقت غير مبرر  في 173طبقا لنص المادة 
الحق في ، بالبراءةومرحة المتابعة الجزائية ثم صدر في حقه قرار ائي قضى بألا وجه للمتابعة أ

173ى مستوى المحكمة العليا وأكدت المادة رفع دعوى  طلب تعويض أمام لجنة التعويض عل
.1على أن هذه اللجنة هي ذات طابع قضائي مدني3مكرر

أا تضمنت عبارات غير دقيقة وأن تطبيقها ، وما يمكن أن نقول حول نص هذه المادة
لأنه يثير صعوبات في ، عدم تطبيق المسؤولية في التعويض  عن الحبس المؤقتإلىحرفيا سيؤدي 

وكذا ، د المعيار الواجب اعتماده للتفرقة بين الحبس المؤقت المبرر والحبس المؤقت غير المبررتحدي
فهذا يعني أننا » حبس مؤقت غير مبرر«: في تحديد معيار للضرر المتميز وغير المتميز فعندما نقول

، تصورهيمكنوهذا ما لا، نقرر رقابة على سلطة قاضي التحقيق في إصدار أمر بالحبس المؤقت
، ذلك أنه  يصدره بناءا على معطيات القضية وظروفها والأوراق الواردة بالملف هذا من جهة

في حين أن ، ومن  جهة أخرى فإن القول أن الحبس مبرر معناه أن المسؤولية على أساس الخطأ
.عنصر الخطأ لتقريرهاإلىتحتاج المسؤولية على أعمال المرفق العام لا

: القضائيفي الخطأ-02

، نصت كل الدساتير الجزائرية على أن الخطأ القضائي يترتب عنه تعويض من الدولة
حالة الحكم بالإدانة ثم يقوم المدان وومجال الخطأ القضائي ه2001وتم تجسيد ذالك سنة 

مكرر 531وهذا طبقا لنص المادتين ، إعادة النظر ثم يقضى ببراءتهالتماسبالطعن عن طريق 

.161ص 2005مجلة مجلس الدولة لسنة-1
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ويتم 1بحقها في الرجوع الاحتفاظمسؤولية الدولة مع أكدتمن ق إ ج التي 1مكرر 531و
.منح التعويض بنفس طريق الحالة الأولى أعلاه المتعلقة بالتعويض عن الحبس المؤقت

إذ 2004/ 11/7وتطبيقا للمواد السالفة الذكر فقد أصدرت هذه اللجنة قرارها المؤرخ في 
وثائق إلىحيث أنه بالرجوع :"التعويض جاء فيهإلىعي الرامي رفضت بموجبه  طلب المد

وبالتالي لا يتوفر توجد شهادة عدم الطعن مما يوحي أن الحكم ليس ائياالعريضة يتبين أنه لا
."مكرر من قانون الإجراءات الجزائية137الشرط المنصوص عليه في المادة

:في مخاصمة القضاة-03

فع دعوى ضد القضاة الحكم عند ثبوت تحيزهم فيما قضوا به يقصد بمخاصمة القضاة ر
والحقيقة الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و43ما نصت عليه المادة وإنكارهم للعدالة وهوأ

أن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى مدنية ترفع على القاضي نفسه دون أن تكون الدولة ممثلة 
.ون عمومي مساعد للدولة في تسيير مرفق القضاءفي التراع رغم أن القاضي يبقى ع

.بالانتخابات ذات الطابع الوطنيبالنسبة للمنازعات المتعلقة-ب

والاستفتاءات الرئاسية الانتخاباتعلى أن الفصل في صحة 1996لقد نص دستور 
.الانتخاباتما أكده قانون والبرلمان بغرفتيه يفصل فيها الس الدستوري وهوانتخابات

49وطبقا لنص المادة ، ذات البعد الوطنيالانتخاباتوكذالك فإنه يختص بالفصل في 
.2من نظامه الداخلي فإن قراراته غير خاضعة للرقابة القضائية 

:موقف مجلس الدولة من الإختصاص القضائي في منازعات الانتخابات الوطنية -ج 

من الثابت أن الس حيث أنه" 3قائلا2001ـ11ـ12قضى مجلس الدولة في 
رئيس انتخابمن الدستور بالسهر على صحة 163الدستوري مكلف بموجب أحكام المادة 

68ص2006ـ08مجلة مجلس الدولة العدد -1
.102صمسعود شيهوب المرجع السابق -2
79ص ،2002الدولة ، سنة مجلة مجلس-3
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من الدستور وتفسيرها وحيث أن 73ومنها مراقبة الشروط المحددة في نص المادة ، الجمهورية
لرقابة مجلس تخضع نظرا لطبيعتها القرار في هذا الإطار يندرج ضمن الأعمال الدستورية التي لا

."عليه اجتهادهاستقرالدولة  كما 

نتوصل هنا لنتيجة مفادها أنه ورغم توافر شروط تطبيق المعيار العضوي وخاصة نص 
إ أي أن الدولة طرفا في التراع إلا أن الهيئة المختصة للفصل في و.م.من قانون إ800المادة 

.التراع هي الس الدستوري لا مجلس الدولة

.الإداريالاستثناءات  المقررة لصالح القضاء :لثانيالمطلب ا

يستند المشرع في حالات ضيقة على معايير أخرى تراعي في المقام الأول طبيعة النشاط 
الذي يظهر به بعض أشخاص القانون الخاص من أجل تحقيق المصلحة العامة عن طريق تسيير 

نادا للمعيار المادي الذي يأخذ في الحسبان إستوذالك، الظهور بمظهر السلطة العامةمرفق عام أو
من القانون 800وهذا يعتبر إستثناء عن الأصل الذي تم النص عليه في المادة ، موضوع النشاط

الولاية و تختص  بالمنازعات التي تكون الدولة أالإداريةالتي جاء فيها  أن المحاكم 09ـ08رقم 
".طرفا فيها الإداريةالصبغة أحد المؤسسات العمومية ذاتوالبلدية أوأ

بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة وبمفهوم المخالفة للقاعدة العامة فإن المنازعات الخاصة
لكن ونظرا للأسباب المذكورة أعلاه فإن ، المحاكم العاديةلاختصاصالتجارية والصناعية تعود 

.1تعتبر هي المختصة الإداريةالمحاكم 

على المعيار العضوي فإننا سنتناول حالتين على كاستثناءعيار المادي وفي إطار مناقشة الم
ببعض المنازعات رغم أن أطراف التراع ليسوا الإداريالقضاء اختصاصسبيل المثال  لتأكيد 

وحالة المؤسسات ، هيئات إدارية عامة وهاتين الحالتين هما حالة المنظمات المهنية الوطنية
والقرارات القضائية التي لها علاقة بالإعتماد على أهم النصوصالكوذ، العمومية الإقتصادية

.بالموضوع خاصة قرارات مجلس الدولة

.54ص المرجع السابق،فؤاد منصور،1
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.بالمؤسسات الإقتصادية التي تمارس صلاحيات السلطة العامةالمنازعات الخاصة:الأولالفرع 

لتي بالمنازعات االإداريةالمحاكم اختصاصإ على ومن قانون إ م 800إن نص المادة 
طرفا في الإداريإحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع والبلدية أوالولاية أوتكون الدولة أ

الصناعية والتراع يعني بمفهوم المخالفة أن منازعات المؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية أ
التوجه لكن ومنذ البدء في، المحاكم العادية ما لم يوجد نص يقر خلاف ذالكلاختصاصتعود 

المتعلق بالمؤسسات 12/01/1988المؤرخ في01ـ88القانون رقم إقتصاد السوق صدرونح
والذي أصبحت بموجبه هذه الأخيرة عبارة عن مؤسسات اقتصادية مستقلة ، العمومية الاقتصادية

ون وبالتالي فهي لا تخضع لقانون الصفقات العمومية وإنما تخضع لقواعد القانالإداريعن التسيير 
.)التجاري ، قانون المدني( الخاص 

أن المشرع أدخل قواعد غير عادية وسعت في مجال ، 56و55ويظهر من محتوى مادتيه 
حيث أصبحت تنظر في التراعات التي تكون المؤسسات ، الإداريةاختصاص الجهات القضائية 

فإن القانون ، ير مرفق عاموذلك عندما توكل لهذه الأخيرة تسي، العمومية الاقتصادية طرفا فيها
حيث ، الإداريوبالتالي تطبيق القانون ، يخول لها بصفة استثنائية صلاحية ممارسة السلطة العامة

عندما تكون المؤسسات العمومية الإقتصادية مؤهلة قانونا لتسيير «:على مايلي55نصت المادة 
يير طبقا لعقد امتياز ودفتر الشروط في هذا يتم التسوجزء من الأملاك العامة ومباني عامة أ

"وتكون المنازعة المتعلقة بملحقات أملاك الدولة من طبيعة إدارية ، العامة

" من نفس القانون على ما يلي56كما جاء في نص المادة  عندما تكون المؤسسة : 
باسم العمومية الإقتصادية مؤهلة قانونا لممارسة صلاحيات السلطة العامة وتسلم بموجب ذلك

فإن كيفيات وشروط ممارسة هذه ، الدولة ولحساا ترخيصات وعقود إدارية أخرى
تكون مسبقا موضوع نظام مصلحة يعد ، الصلاحيات وكذا تلك المتعلقة بالمراقبة الخاصة ا

تخضع المنازعات المتعلقة ذا اال للقواعد المطبقة على ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به
.1" ارةالإد

.102صالمرجع السابق،تور مسعود شيهوب،دك-1
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تصدر باسم ووعليه فإن المؤسسات العمومية الإقتصادية عندما تكون مؤهلة لتسيير مباني عامة أ
يكون ، فالتراع الذي يثور بمناسبة قيامها ذه الصلاحيات المحددة، تبرم عقودوالدولة رخص أ

.الإداريطبيعة إدارية يختص بالفصل فيه القاضي وذ

07المؤرخ في 236-10رقم الرئاسيبموجب المرسومالاستثناءولقد تأكد هذا 
يطبق كذلك على وفهالمتمموالمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية المعدل 2010أكتوبر

عندما تكلف هذه الأخيرة بإنجاز مشاريع إستثمارات ، استثناءاالمؤسسات العمومية الإقتصادية
ازعات التي تثار ضد المؤسسات الإقتصادية ذه  كما أن المن، عمومية بمساهمة ائية من الدولة
. 1معتادولا العادي كما هالإداريالمناسبة ترفع إستثناء أمام القضاء 

ومن الأمثلة كذالك التي تكرس المعيار الموضوعي نجد عقود إيجار دواوين الترقية والتسيير 
صدور المرسوم رقم العقاري فهي تعتبر مؤسسة عمومية ذات طبيعة تجارية وصناعية منذ

ولكن عقودها هي عقود إدارية تخضع لاختصاص المحاكم 1991ماي 02بتاريخ 14ـ91
.الإدارية

:للمجلس الأعلىالإداريةموقف الغرفة :أولا

بين مؤسستين 88/01وقبل صدور القانون رقم 1980ـ03ـ08بتاريخ 
الوطني للبذور والديوان)سامباك(هما شركة المطاحن والعجين والكسكسىاقتصاديتينعموميتين 

حيث أن المدير العام للشركة الوطنية سمباك :" مايليالإداريةوالحبوب  حيث صرحت الغرفة 
تطبيقا للأهداف المسطر من 1976المؤرخ في فيفري 20ـ650قرر بموجب المنشور رقم 

، ة والطحينيات الغذائيةالأسمداستخراجطرف السلطة الثورية في إطار معركة الإنتاج تحرير نسبة 
بل أضاف قواعد جديدة بواسطة ، حيث أن المنشور لم يقتصر على تفسير النصوص المعمول ا

ومن ثمة يمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام الغرفة ، هذا القرار مما يجعل المنشور يكتسي صبغة تنظيمية
في مراقبة القرار الصادر عن باختصاصهاالإداريةحيث قضت الغرفة وللمجلس الأعلىالإدارية

".الشركة الأولى أخذة بالمعيار الموضوعي دون وجود نص في القانون  

.2012على الطلبة القضاة السنة الثانية في مادة الصفقات العمومية ، سنة ألقيتمحاضرة منصورة بوزيان ،-1
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وفي هذا الإطار يتساءل الأستاذ رشيد خلوفي عن المعيار الذي بموجبه تم منح الإختصاص لجهات 
التي 56نظرية الوكالة انطلاقا من نص المادة والإختصاص هويرى أن أساس، الإداريالقضاء 

الدولة كلف الوكيل وهي وـ التي تعني وجود موكل وه"باسم الدولة"جاء فيها عبارة  
وهي قضية يتيمة ليس لها أي تأثير على ، المؤسسة العمومية الإقتصادية للقيام بعمل لصالحها

ء ولا على كيفية توزيع الإختصاص القضائي وبالتالي لا يمكن الإقتداالإداريةمجريات المنازعة 
:بالقرار الصادر في هذه القضية لسببين

الاشتراكيةوهي المرحلة ، في كونه عنصر ظرفي مأخوذ من مرحلة من مراحل الدولة الجزائرية:أ
.1989التي تخلت عنها الدولة سنة 

اختصاصه فيما بعد بنفس الإداريفي كون القضية فريدة من نوعها ولم يحدد القضاء :ب
.التقدير

لقد أكدت محكمة التنازع التوجه الذي يؤكد تبني المعيار :محكمة التنازعموقف :ثانيا
المؤرخ في 195ـ02من المرسوم الرئاسي رقم 05حيث أن المادة " العضوي حين  فقضت 

تنص على أنه  تحول المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 2002ـ06ـ01
، ركة أسهم وبأن تمسك محاسبة على الشكل التجاريشإلىدون إنشاء كشخصية معنوية جديدة 

وحيث أنه وبتغليب المعيار العضوي باعتباره المبدأ  فإنه يتعين التصريح باختصاص الجهة القضائية 
المدنية  للفصل في التراع المعروض عليها  وبالنتيجة  إبطال قرار عدم الإختصاص الصادر عن 

1.مجلس قضاء تيزي وزو

نفس النتيجة التي توصل إليها الأستاذ إلىالقرار نتوصل كطلبة قانون ومن خلال هذا 
إلىقرار منفرد ويتيم لا يرقى وه1980رشيد خلوفي والتي مفادها أن القرار الصادر سنة 

المعيار العضوي المنصوص عليه بل يعتبر إستثناء عنالإداريالتراع اعتباره قاعدة أصلية في تحديد
استبعد هذا النوع من المؤسسات العمومية من دائرة إ الذيوقانون إ م من 800في المادة 

.الإدارياختصاص القضاء 

.2009محكمة التنازع، سنة ، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص،2005ـ07ـ17مؤرخ في قرار-1
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تحقيق الربح إلىأما فيما يخص تصرفات المؤسسة التي تباشرها في إطار نشاطها اليومي الهادف 
.فإا تخضع للقانون الخاص وتتم مقاضاا أمام المحاكم العادية

.المنازعات الخاصة ببعض المهن الوطنيةفي بعض:الفرع الثاني

.مهنة الموثقينوبعض المهن الوطنية نذكر منها مهنة المحضرين إلىنتطرق في هذا الفرع 

:في منازعات المنظمة المهنية للمحضرين:أولا

المؤرخ 06/03بشأن المنازعات الخاصة بالمحضرين نص القانون رقم 
ضرين القضائيين على أحكام تتضمن كيفية الطعن المتضمن تنظيم مهنة المح20/02/2006في

من القانون السالف الذكر لكل من المحضر المعني 63حيث أجازت المادة ، في القرارات التأديبية
أن ، ووزير العدل ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والنائب العام المختص إقليميا

ت التأديبية للجنة  الوطنية للطعن التي تتشكل حسب المادة يرفع طعنا أمام مجلس الدولة في القرارا
أربعة مستشارين من المحكمة العليا أحدهم رئيسا وأربعة محضرين : من ثمانية أعضاء هم59

.قضائيين

:موقف مجلس الدولة

من 09حيث أن المادة : " جاء فيه24/06/2000أصدر مجلس الدولة قرار مؤرخ في
تخول لس الدولة صلاحيات الفصل ابتدائيا 03/05/1998ؤرخ فيالم01-98القانون رقم

الفردية الصادرة عن السلطات ووائيا في الطعون بالإلغاء المقدمة ضد القرارات التنظيمية أ
وأن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين منظمة ، المركزية والمؤسسات العمومية الوطنيةالإدارية

ومن ثم فإن قراراا ، عقوبات تنظيمية دور استشارة سلطة إداريةمهنية وطنية وهي تتخذ
منصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه ووبالنتيجة يمكن الطعن فيها كما ه، تكتسي طابعا قضائيا

."أمام مجلس الدولة 
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.في المنازعات الخاصة بمهنة الموثقين : ثانيا

2006ـ02ـ20المؤرخ في 06/02من القانون رقم 67لقد أجازت المادة 
أن الموثقينالمتضمن تنظيم مهنة الموثق لكل من الموثق المعني ووزير العدل ورئيس الغرفة الوطنية 

.يطعن أمام مجلس الدولة في قرارات اللجنة التأديبية الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة

فإا تبقى من ، الوطنيةأن المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن النقاباتإلىونشير 
لكوا قرارات صادرة عن منظمات مهنية وطنية تقوم بالتسيير ، اختصاص القضاء العادي

.2002ـ 09ـ24ما أكده مجلس الدولة في القرار الصادر في ووالتنظيم وه

وأن المعيار العضوي في الدعاوي التي يرفعها إما المحضر  القضائي أنلاحظ مما سبق ذكره
الموثقين  للطعن في القرارات التأديبية غير ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أووثق أالم

رئيس الغرفة الوطنية والمحضر أ(لأن طرفي الدعوى من أشخاص القانون الخاص ، متوافر
ومع ذلك فالاختصاص بالفصل فيها ) رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وأ، الموثقأو، للمحضرين

.الإداريةالمحاكم اختصاصعن الأصل العام في تحديد استثناءاالإدارييعود للقاضي 
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:خاتمــة

في ظل التشريع   الإداريالاختصاص النوعي للمحاكم    " تقدم في موضوع    على ما  تأسيسا
اتضح لنا من   ،  لقضائية المتعلقة به  ا والاجتهاداتمن خلال الإعتماد على أهم النصوص       "الجزائري

الإداريتعود الاختصاص للقـضاء      ،  طرفا فيها  الإدارةخلال التحليل أن المنازعات التي تكون       
، كقاعدة عامـة ومن قانون إ م 801، 800بحكم المعيار العضوي المكرس بموجب نص المادة     

ى مجموعة من الاستثناءات تسير     بعض المنازعات من هذه  القاعدة فنص عل        استثنىإلا أن المشرع    
طرفا فيهـا    الإدارةمتعاكسين بحيث أصبح القاضي العادي يختص بمنازعات رغم أن           اتجاهينفي  

وأصبح القاضي ، إ ونصوص خاصة أخرى ومن قانون إ م      802وذلك تأسيسا على نص المادة      
.لى المعيار الماديطرفا فيها تأسيسا عالإدارةتكون يختص  بالفصل في منازعات لاالإداري

اعتماد المشرع الجزائري على معيار واحد لتحديد الاختصاص النـوعي للمحـاكم             إن
فان البحث عن معيـار      1وحسب البعض ،  طرح الكثير من القضايا على محكمة التنازع       الإدارية

واحد لتحديد الاختصاص لا يجدي نفعا بل يجب التعامل مع ثلاثة معايير معيار عضوي بالبحث               
أنأيمعيار مادي بالبحث عن الهدف المنشود مـن التـصرف           و،  ن طبيعة الشخص المعنوي   ع

معيار شكلي بالبحث عن الوسائل المـستعملة مـن         وةالتنفيذيالسلطة   أيالإدارةيتعلق بنشاط   
.؟الأفرادكان تصرفها عاديا مثل تصرف أمفهل استعانت بامتياز السلطة العامة ، الإدارةطرف 

المؤسـسات  إلىراحة   أشارتنجدها   الإداريةومن قانون الاجراءات المدنية      800فالمادة  
مما يجعلنا نطرح التساؤل حول المؤسسات العمومية ذات الطـابع          ،  الإداريةدارية ذات الصبغة    الإ

تلتيسمـسيل فمثلا المركز الجـامعي     ،  المراكز الجامعية وهي الجامعات   والمهني  والثقافي  والعلمي  
المنشور في الجريدة الرسمية رقم  2008ماي   09المؤرخ في    08/203لتنفيذي  حسب المرسوم ا  

مؤسسة عمومية ذات طـابع     وه تلتيسمسيلالمركز الجامعي    إنشاءتضمن    2008لسنة   39
.؟الإداريةفهل تدخل ضمن المؤسسات العمومية ذات الصبغة . مهنيوثقافي وعلمي 

الاعتماد على معيار واحـد    أنالتنازع نجد    القضايا المطوحة على محكمة    إلىانه بالرجوع   
الاعتماد على   أنوخير دليل على     ،  لا يجدي نفعا   الإداريةلتحديد الاختصاص النوعي للمحاكم     

.ال غير منشورمقالاختصاص النوعي،نجمي جمال،-1
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فتردد مـا بـين      ،  ان القضاء الفرنسي يستند حاليا على معايير مختلفة       ومعيار واحد غير كاف ه    
لكن يبقي معيار المرفـق     ويتوصل لمعيار واحد     انه لم  إلافكرة السلطة العامة    وفكرة المرفق العام    

.فعالا في فرنساوالعام قويا 

مـن قـانون     800اعتماد المشرع الجزائري على المعيار العضوي في نـص المـادة             إن
إلىأساسـا يرجـع  الإداريةفي تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم    الإداريةوالاجراءات المدنية   

النشأة الحديثـة  إلىكذا ومن قانون الاجراءات المدنية الملغي    07طرحتها المادة  التيالاشكاليات  
.الجزائريالإداريللقضاء 

:نبدي بعض الاقتراحاتأنيتجلي لنا من خلال هذه الدراسات 

دون ذكر عبارة القضاء الإداريالقضاء أو تحديد الجهة المختصة بعبارة القضاء العادي   -1

.المختص

مـن   32المادة  وبما يتماشي    الإداريةومن ق ا م      800مادة  صياغة نص المادة     إعادة-2
المتم مع المؤسسات ذات الطابع العلمـي    والمعدل   04/04/1999المؤرخ في    99/05القانون  

.التكنولوجيووالمؤسسات ذات الطابع العلمي " المؤسسات الجامعية" المهني والثقافي و
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:قائمة لمراجع

.لمراجع العامةا-أولا
طبعـة  ، منشورات بغدادي، الإداريةشرح قانون الإجراءات المدنية و    ،بربارة عبد الرحمن  /  1

2009
، الديوان الوطني للأشغال التربويـة ، شرح قانون المستثمرات الفلاحية ،  بن يوسف بن رقية   / 2

.2001طبعة ، الجزائر

طبعـة   ،  الجزائـر  ،  ديوان المطبوعات الجامعيـة    ،  الإداريةقانون المنازعات    ،  رشيد خلوفي / 3
1998 .

طبعـة   ،  الجزائـر  ،  ديوان المطبوعات الجامعيـة    ،  الإداريةقانون المسؤولية   ،  رشيد خلوفي / 4
2001.

الطبعة  ،  الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية  ،  الجزء الأول ،  الإداريالقانون   ،  عمار عوابدي / 5
.2005الثالثة 

2001، الجزائر، دار هومة، دراسات قانونية مختلفة، باشاعمر حمدي / 6

.2001طبعة ، الجزائريالإداريمبادئ القانون ، قصير مزياني فريدة/ 7

طبعـة   ،  آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائـري         ،  محمودي عبد العزيز  /8
2009.

، الطبعـة الخامـسة  ، الجزائـر ، طبوعات الجامعيةديوان الم، الإداريةالمنازعات ،  أحمدمحيو/9
2003

، الجزء الثـاني ، نظرية الاختصاص، الإداريةالمبادئ العامة في المنازعات     ،  مسعود شيهوب /10
.09ص 2009ـ09طبعة ، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية
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.المراجع المتخصصة:ثانيا
2009-2008طبعة ، الجزائر، دار هومة، المنازعات الجمركية، أحسن بوسقيعة/1
في مجال المنازعة الإداريتوزيع الإختصاص بين النظامين القضائيين العادي و  ،  بوسقيعةأحسن/2

47صفحة 2002مجلة مجلس الدولة سنة ، الجمركية
باتنة ، دار الشهاب، الإداريةالقضاء المستعجل في الأمور ، بشير بلعيد/ 3
.2003دار النهضة العربية طبعة ، قاضي مدنيا ضد الدولةعلي بركات الت/4

.2005دار العلوم للنشر والتوزيع ، )الإداريةالغرف ( الإداريةالمحاكم ، محمد الصغير بعلي/5

.2008طبعة ، الجزائر، دار هومة، المنازعات العقارية، ليلى رزوقي، عمر حمدي باشا/ 6

دار هومـة    ،  جتهاد القضائي في مـادة الإجـراءات المدنيـة        مبادئ الإ  ،  عمر حمدي باشا  /7
2001الجزائر

.  2002الجزائر طبعة ، دار هومة، القضاء العقاري، عمر حمدي باشا/ 8

.مذكرات:ثالثا
" الإداريةالمحاكم اختصاصالإستثناءات الواردة على المعيار العضوي لتحديد ، رمضاني كريمة   / 1

.2007/2010سنة، الدفعة السابعة عشر" ، ة المدرسة العليا للقضاءمذكرة تخرج لنيل إجاز

الاختـصاص النـوعي   ، مذكرة التخرج لنيل إجازة المعهد الـوطني للقـضاء      ،  زاوي وفاء / 2
.2003ـ2000السنة الدراسية ، الدفعة الحادي عشر، الإداريةللمحاكم 

القـوانين  والإداريـة ويها في ق ا م الاستثناءات المنصوص علوالمعيار العضوي، فؤاد منصور / 3
.2007/2010سنة ، 17الدفعة ، المدرسة العليا للقضاءإجازةمذكرة التخرج لنيل ، الخاصة

:محاضراتورابعا مقالات 
المتضمن ق إ    09ـ08طبقا لأحكام قانون     الإداريةالوجيز في قانون المنازعات      ،  عمور سلامي 

.2010ـ 2009ية السنة الجامع، مطبوعة جامعية، م إ



المراجـعقائمة 

70

 ـ، "المنازعات الضريبية على ضوء الاجتهاد القضائي لس الدولة  "،  فنيش كمال  تمحاضرة ألقي
جـوان  سـنة   ، بالمحكمة العليـا  25و24بمناسبة ملتقى دولي حول المنازعات الضريبية بتاريخ        

2006.
، ادة الصفقات العمومية    على الطلبة القضاة السنة الثانية في م       تمحاضرة ألقي  ،  "منصورة بوزيان   

.2012سنة 
.مقال غير منشور، الاختصاص النوعي، نجيمي جمال

الدوريات:خامسا
.2009قسم الوثائق ، محكمة التنازع، عدد خاص، مجلة المحكمة العليا/ 1
.2012سنة 10مجلة مجلس الدولة العدد/ 2

2004سنة 05مجلة مجلس الدولة العدد 
2005سنة 07ددمجلة مجلس الدولة الع/ 3
.2006سنة 08مجلة مجلس الدولة العدد / 4
.2007مجلة مجلس الدولة عدد خاص المنازعات الضريبية / 5
.2008مجلة مجلس الدولة عدد خاص المنازعات المتعلقة بالعمران / 6

.تنظيميةونصوص تشريعية :سادسا
.مجلس الدولةإنشاء، المتضمن1998ماي 30المؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم /1
.المتعلق بقانون الانتخابات12/01/2012المؤرخ في 12/01القانون العضوي رقم /2
الأحزابالمتعلق بقانون 12/01/2012المؤرخ في 12/04القانون العضوي /3
.بالإعلامالمتعلق 12/01/2012المؤرخ في 12/05القانون العضوي رقم /4
المعـدل والمـتمم بموجـب القـانون         21/07/1979المؤرخ في  79/07القانون رقم   /5

.المتعلق بقانون الجمارك1998غشت 22المؤرخ في 98/10رقم
المتعلق بضبط كيفية إسـتغلال الأراضـي   08/12/1987المؤرخ في 87/19القانون رقم /6

.الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجبام
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المتضمن القانون التوجيهي للمؤسـسات      12/01/1988المؤرخ في    88/01القانون رقم   /7
.العمومية

المتضمن قـانون الإجـراءات المدنيـة     2008فيفري   23المؤرخ في 08/09القانون رقم   /8
.الإداريةو
.المتعلق بقانون البلدية22/06/2011مؤرخ في 11/10القانون رقم /9

.المتعلق بقانون الولاية21/02/2012المؤرخ في 12/07القانون رقم /10
المتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم      18/11/1990المؤرخ في    90/25القانون رقم   /11

.25/09/1995مؤرخ في 95/26الأمرب
متمم والمتضمن الأملاك الوطنية معدل      01/12/1990المؤرخ في    90/30القانون رقم   /12

..2008ويولي20المؤرخ في 08/14بالقانون 
.المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم27/04/1991المؤرخ في 91/10القانون رقم /13
في نـوفمبر    المعدل والمتمم  1996نوفمبر   28الصادر بموجب استفتاء    المرسوم الرئاسي رقم  /14

2008.

( المتضمن قانون الإجـراءات المدنيـة        08/06/1966المؤرخ في    66/154رقم   الأمر/15
).الملغى 

المـتمم  والمتضمن قانون الجنسية المعدل      15/12/1970المؤرخ في    70/86رقم   الأمر/ 16
.2005فبراير 27المؤرخ في 05/01الأمرب

المتضمن أحكام القانون المـدني المعـدل        26/09/1975المؤرخ في    75/58رقم   الأمر/17
.والمتمم

.دل والمتممالمتعلق بالمنافسة المع19/08/2003المؤرخ في 03/03الأمر/18
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